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:مقدمة 

أ

:مقدمة

محل اهتما تشريعي و قضائي  و ذلك لطبيعة أطرافها فهي تتضمن لطالما كانت الخصومة الإدارية
حتما إدارة ظاهرة بمظهر السلطة و السيادة هذا من جهة و من جهة أخرى يعد من واجب 

.القاضي لا سيما الإداري أن يرجع التوازن بين طرفي الخصومة 

.اصة تحقق الغرض منها و إرجاع التوازن هذا لا يكون إلا من خلال وسائل إثبات ذات طبيعة خ

يعتبر الإثبات وسيلة من وسائل الإقناع التي يقدمها الأشخاص للدفاع من واقعة معينة تستلزم ذلك، 
.ة معينة امة الدليل أمام القضاء على واقعفهو إق

مدعي هبا بكافة الطرق و الإجراءات التي حددها القانون و كذلك هو كل الطرق التي يستعملها
ه و صحة أقواله و ادعاءاته و من خلال وسائل الإثبات شك القاضي من عيالخصم لإقناع الناس بصحة ما يد

يختلف الإثبات باختلاف ، اعتماده على الحجج و البراهين المقدمة إليه و إلىإضافة، المطروح أمامه عحل النزا
إذوهذا على حساب من كل دعوى ، أخرىالواقعة تحل النزاع وتبعا لهذا تختلف طبيعة الإثبات من دعوى

.نجد كل الأنظمة تقريبا تعمل به وهو تتناوله معظم القوانين كالقانون المدني الذي ينص التشريعات 

عادة على طرق الإثبات ووسائله وفي بعض الحالات تحدد الأدلة التي يجب تقديمها للقضاء في دعاوي 
.معينة

ية يقوم على ما استقصاه القاضي من الدعاوي الموجودة لديه و أدلة و الإثبات في المنازعات الإدار
.الثبوت و كذا من ما يستقصيه من تلقاء نفسه 

إثباتو استغلال كل دليل يوصله للحقيقة حتى  ولو لم يكن منصوص عليه قانونيا و يعتمد الأفراد في 
هذه إثباتالقاضي و يتم أماملمعروضة ادعاءام على العديد من الوسائل التي تختلف باختلاف الدعوى ا

الأخيرة بشتى الوسائل وعلى حسب طبيعة محل النزاع المعروض على جهة المختصة قضائيا 

و لقد لوحظ تطور كبير في أدلة الإثبات ائيا تطورات العصر الذي نعيشه و الثورة الإلكترونية 
يمكن من خلال وسائل الاتصالات إذه محيطا جد صغير العلمية الهائلة الذي عرفها العالم بآسره التي جعلت من

الحديثة تتواصل الناس فيما بينها من مختلف أنحاء العالم و تبادل الآراء و كذلك ظهور ما يسمى بالتجارة 
صفقات من خلالها فجعلت العالم يضفي على ما يعرف النظام الورقي إبرامالالكترونية التي مكنت الأفراد من 

.إثبات في المنازعات أمام القاضي و هذه الأخيرة   تاأصبحت  تستعمل عادوسائل أخرى 



:مقدمة 

ب

و يمتاز الإثبات في المادة الإدارية بالصعوبة فهي تتعلق بأكثر القوانين حداثة و تطورا و هو القانون 
من جهة أخرى و يزداد الأمر صعوبة خاصة في الجزائر لعدم وجود أحكام الخصومةالإداري و إلى طبيعة 

.موحدة في الإثبات الإداري ، فقواعده متناثرة بين القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

ق على النزاع أن تطبمن الصعوبات بمكان فهي و في هذا الصدد و بالنسبة لقواعد القانون المدني
داري ، أما في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فعديد من قواعد الإثبات المنصوص عليها في المادة الإدارية الإ

.العادية تحيل إلى قواعد الإثبات في المادة 

.ضرورة وضع نظام خاص بالإثبات في المادة الإدارية وهي الأمر الذي يوصلنا إلى نتيجة حتمية 
: في ية المتعلقة ذا الموضوع تتمثل و من ثمة فإن الإشكال

ما هو النظام القانوني للإثبات في المادة الإدارية ؟
و ما هي وسائل الإثبات في المادة الإدارية ؟ 

و هل قواعد الإثبات في القانون المدني خاضعة لاستجابة القواعد الخصومة الإدارية ؟
المنهجالتحليل لتحليل النصوص القانونية المتاحة من جهة و المنهجو لمعالجة إشكالية الموضوع انتهجنا 
بين قواعد الخصومة الإدارية و القانون المدني و قواعد مزدوجة المقارنة من جهة أخرى و المقارنة كانت 

و قد واجهنا عدة صعوبات الإثبات في المادة الإدارية في الجزائر و في بعض الدول الأخرى و خاصة فرنسا  
لإعداد المذكرة فالمكتبة القانونية تفتقر لدراسات و أبحاث متخصصة في الموضوع من جهة و من جهة أخرى 

.و مؤثرة مبدعةليس هناك بعد اجتهادات قضائية 
:ا قسمنا المذكرة إلى فصلين و عموم

ثلاث وقسمناه إلى قضاء الإداريالفصل الأول تناولنا فيه مفهوم قواعد و طبيعة الإثبات أمام ال
مباحث

.الإداريةفي القضاء للإثباتالقواعد العامة :الأولالمبحث 
.الإداريةفي المنازعات الإثباتطبيعة قواعد : المبحث الثاني

.الإثباتنظام عبء :المبحث الثالث
.الفصل الثاني أنواع أدلة الإثبات في المنازعات الإدارية 

.الإداريةالمباشرة في المنازعات الأدلة:الأولالمبحث 
.غير المباشرةالأدلة:المبحث الثاني

.و خصصنا المذكرة بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها في المذكرة 



مفهوم قواعد و طبيعة الإثبات أمام  القضاء الإداري : الفصل الأول 
القواعد العامة للإثبات في قضاء الإداري : المبحث الأول 
ماهية الإثبات : المطلب الأول 
تعريف الإثبات : الفرع الأول 
أهمية الإثبات : الفرع الثاني 

الأنظمة التي تحكم الإثبات : المطلب الثاني 
نظام الإثبات الحد أو المطلق : الفرع الأول 
نظام الإثبات القانوني أو المقيد : الفرع الثاني 

نظام الإثبات المختلط : الفرع الثالث 
النظام القانوني الإثبات في المنازعات الإدارية : الفرع الرابع 

طبيعة قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية: المبحث الثاني 
موقف الفقه من طبيعة قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية : لأول المطلب ا

.طبيعة قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية في كل من النظامين الفرنسي و الجزائري : المطلب الثاني 
.طبيعة قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية أمام القضاء الجزائري : الفرع الأول 
.بيعة قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية أمام القضاء الفرنسي ط: الفرع الثاني 

.نظام عبء الإثبات : المبحث الثالث 
عبء الإثبات : المطلب الأول 
تعريف عبء الإثبات : الفرع الأول 
عبء الإثبات في المنازعات الإدارية : الفرع الثاني 

دور الخصوم في الإثبات : المطلب الثاني 
.مدلول قاعدة عبء الإثبات على المدعي : ول الفرع الأ

موقف القضاء الفرنسي : الفرع الثاني 
.موقف القضاء الجزائري : الفرع الثالث 

دور القاضي في تسيير الإثبات : المطلب الثالث 
دور القاضي في القضاء الفرنسي : الفرع الأول 
.  دور القاضي في القضاء الجزائري : الفرع الثاني 
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مفهوم قواعد و طبيعة الإثبات أمام قضاء الإداري: الفصل الأول 

إن الإثبات من الموضوعات المهمة جدا التي لا يستطيع أي قاض مدني كان أم جنائي أم إداري 
عنه لأنه هو المفرق بين الحق و الباطل و الحاجز الحقيقي و المانع من استمرار الدعاوي الكيدية الاستغناء

الكاذبة، فالدليل هو سر وجود الحق وقوام حياته، لذلك حرصت جل التشريعات على حمايته من التلاشي 
إن الحق مجردا من (:وإحاطته بجملة من القواعد الموصلة إلى إثباته، و لهذا قال الفقهاء منذ القدم

1.)الإثبات يصبح هو و العدم سواء

، فلا يجوز 2تتصل بنظام التقاضي-شكلية- ةيو قواعد الإثبات الكاشفة للحق تكون إما جزائ
عية تتعلق بطرق الإثبات و محله و عبئه، غير وضونظام العام، كما يمكن أن تكون مبذلك مخالفتها لتعلقها بال

للشخص التنازل عن إثبات حقه ، و ذلك بعدم مجاة خصمه بوسائل الإثبات المتوفرة لديه ، أنه و إن جاز 
.فإنه بالمقابل لا يتسنى له إثبات ذلك الحق بغير الوسائل المتاحة قانونيا للإثبات

يث قواعدها و طبيعة و على الرغم من الأحكام العامة المتعلقة بالإثبات في الدعوى الإدارية من ح
أن خصوصية الدعوى الإدارية تظهر بشكل جلي إلاتخضع للأحكام العامة في المواد المدنية، بات فيهاالإث

ارية و قواعد عبء الإثبات ووسائل الإثبات في المادة ي يحكم الإثبات في المنازعة الإدبالنسبة للنظام الذ
.الإدارية

ماثبات في المنازعة الإدارية؟ وهي القواعد العامة للإما: و من خلال ذلك يثور التساؤل حول
هي طبيعة قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية؟ نظام عبء الإثبات؟

إلىجابة على هاته الأسئلة من خلال تقسيم هذا الفصل الإإلىو سنحاول في هذا الفصل التطرق 
المبحث الأول بعنوان القواعد العامة للإثبات في المنازعة الإدارية، و المبحث الثاني طبيعة : ثلاث مباحث

.قواعد الإثبات في منازعات الإدارية ، و المبحث الثالث  نظام عبء الإثبات 

، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، 02، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد )لإثبات في المادة الإدارية (محمد محدة ، - 1
.80، ص 2005بسكرة ، نوفمبر ، 

.المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008فيفري 25: المؤرخ في 08/09القانون رقم - 2
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القواعد العامة للإثبات في المنازعة الإدارية: المبحث الأول

م النظريات القانونية  وأكثرها تطبيقا من الناحية العلمية و يبدو ذلك تعتبر نظرية الإثبات من أه
بصورة ملموسة أمام المحاكم في كافة المنازعات، و الواقع أن أهمية الإثبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة التي 

وا حقوقهم تقضي بأن الإنسان لا يستطيع يقتضي حقه بنفسه، فلما كان من المتعين على الأفراد لكي ينال
.القاضي و إقناعه بوجود حق ينازعه فيه غيرهإلىألا يحصلوا عليها بأنفسهم، بل لابد من اللجوء 

وبالتالي عليه إقامة الدليل على هذا الحق، و على ذلك فالإثبات ضرورة يستلزمه تنظيم اتمع و 
بالأحرى على المصدر المنشئ له توزيع السلطات فيه، فإذا لم يتمكن صاحب الحق من إقامة الدليل عليه أو
.تجرد هذا الحق من كل قيمته إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه

و الواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق و معقد النفع، فالدليل هو فدية الحق، إذ أن صاحب الحق لا 
يقيم الدليل عليه أو على وجه الدقة لا بد من إقامة الدليل على نع أن يحصل عليه بنفسه، و لا بد أييستط

1.شئة للحقنالواقعة الم

و يعتبر موضوع الإثبات في الدعاوي بصفة عامة و الدعوى الإدارية بصفة خاصة ذو أهمية كبرى 
اعد العامة وهي حقيقتها و جوهرها الدرع الواقي للحقوق و الأداة الفعالة في تحقيق العدل، و لدراسة القو

:للإثبات في المنازعة الإدارية قسمنا المبحث إلى مطلبين

.الأنظمة التي تحكم الإثبات: ماهية الإثبات و المطلب الثاني: المطلب الأول

ماهية الإثبات: المطلب الأول

الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها في كونه وسيلة  لإقامة) بصفة عامة(يمكن مفهوم الإثبات 
و من أجل بناء مفهوم واضح و سليم للإثبات الإداري . القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في ( ، -دراسة مقارنة –عثمانية سيفي ، الإثبات في المواد الإدارية و دور القاضي الإداري فيه - 1
.07، ص 2013/2014، تلمسان ، ، تخصص قانون عام معمق ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد) قالحقو
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تعريفه، أهمية ، عبء إثباته، وكذا مكانته في النظام : ينبغي علينا تحديد ماهية الإثبات من خلال بيان
1.القانوني

الإثبات تعريف : الفرع الأول

.موضوع الإثبات قديم فلم يعتن به رجال القانون أو فقهاء الشريعة فقط بل حتى الفلاسفة

:معنى الإثبات: أولا

:الإثبات لغة

من ثبت الشيء و ثباتا و ثبوتا دام واستقر،وثبت الأمر تحقق و تأكد و يتعدى بالهمزة و التضعيف، 
ده بالبيان، فمادة ثبت تفيد المعرفة و البيان و الدوام و فيقال أثبته و ثبته أي عرفه حق المعرفة و أك

.الاستقرار

بينة، دليل، تدليل على إقامة أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني : وكذلك يعني الإثبات لغة 
.يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع

أما عن الإثبات بمعناه القانوني أو ما يطلق عليه الإثبات القضائي، فقد عرفه الدكتور عبد الرزاق 
لطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت اإقامة الدليل أمام القضاء ب( : السنهوري بأنه

2.) اـــارهـــــآث

ل على حقيقة أمر مدعى به نظرا لما يترتب عليه إقامة الدلي: ( وعرفه الدكتور سليمان مرقس بأنه
3.)من آثار قانونية

إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة مدعى ا بكافة الطرق و ( :وعرفه الأستاذ تناغو بأنه 
1)الإجراءات التي حددها القانون

2004، الجزء الثاني ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ) الإثبات –المصادر ( عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام - 1
.591، ص 

.05، ص  نفسهرزاق السنهوري ، مرجع لعبد ا- 2
، دار الكتب القانونية ، مصر ، 5بعة، ط12زء، ج) أصول الإثبات و إجرائته ( ، الوافي في شرح القانوني المدني سليمان مرقس- 3

.01، ص 1998
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:وعليه الإثبات القضائي

الأداة القانونية لتأكيد حقيقة أو واقعة معينة يدعيها أحد أطراف الخصومة و يثور حولها الشك هو
ه حتى يستطيع عيها القانون إلى إثبات صحة ما يدو النزاع، ويسعى من خلال طرق الإثبات التي نظم

.الوصول إلى تأكيد حقه أمام القضاء

أركان الإثبات:ثانيا

الغاية، المحل، الوسيلة، بحيث لا يقبل القضاء : ت أن له أركان تتمثل فييتضح لنا من تعريف الإثبا
.بتخلف إحداها

:الغاية-1

كشف عن الحقيقة، و غاية الإثبات دائما هي تقديم المدعي للقضاء الدليل على صدق ما يدعيه دف ال
المنازعة حول حق متنازع عليه بحكم قضائي يحوز الحجية فغاية الإثبات تسيير مهمة سبالوصول إلى ح

الخصوم لإثبات إدعاءام من جهة، و من جهة أخرى يسمح للقضاء بالفصل العادل في النزاع، و إعطاء 
.الحقوق لأصحاا و بالتالي تحقيق العدالة

المحل -2

بوجوده أو زواله أو وصفه فالإثبات لا يرد على الحق ذاته، ثبات هو السبب المنشئ للحق المدعي محل الإ
صرفا ق وصف به، سواء كان هذا المصدر تولكنه يرد على المصدر المنشئ له أو المؤدي إلى زواله أو إلحا

2. قانونيا أو واقعة مادية

الخصوم و يشترط في الإثبات القضائي أن تكون هناك واقعة متنازع عليها أمام القضاء، يدعي أحد 
صحتها ينكرها الخصم الآخر، وهذه الواقعة إما أن تكون تصرفا قانونيا أو عملا ماديا يرتب عليه القانون 

وحتى يجوز للخصم إثبات واقعة قانونية بالمعنى المذكور يجب أن تتوافر في هذه القاعدة شروط معينة . أثرا
:وهي 

.03، ص 2009، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 1سمير عبد السيد تناغو ، أحكام الإلتزام و الإثبات ، ط- 1
.45، مرجع سابق ، ص سمير عبد السيد تناغو- 2
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.أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى-
.منتجة الإثباتأن تكون الواقعة -
.االإثبات قانونأن تكون الواقعة جائزة -
:الوسيلة-3

من خلال الطرق التي حددها القانون، فهو إثبات مقيد بتلك الطرق، إلالا يقوم الإثبات بصفة عامة 
بحيث لا يقبل من مدع الحق الحياد عنها، وهو في ذلك يختلف عن الإثبات بمفهومه العام، كالإثبات العلمي 

ريخي الطليق من كل قيد، فالقانون حدد وسائل للإثبات منها وسائل عامة و أخرى تحقيقية كالكتابة، و التا
1.الخبرة وغيرها من الوسائل التي سيتم التطرق إليها لاحقا

أهمية الإثبات: الفرع الثاني

لا وجود لأي حق دون إثبات التصرف أو الواقعة المادية التي ينشأ عنها، ونحن في حاجة إلى  
منه فالإثبات وحده هو الذي الاستفادةإثبات الواقعة لإقناع القاضي بوجود الحق، و بدون ذلك لا نستطيع 

2.يحي الحق و يجعله ذا فائدة كبيرة

يكن أهمها على الإطلاق، إذ عليه تقوم و ترتكز جميع و الإثبات من أهم المواضيع القانونية إن لم
الحقوق التي يتذرع ا أصحاا، فما الفائدة من وجود الحق إذا كان صاحبه عاجزا عن إثباته قانونيا، 
فالإثبات يحي الحق و يعطيه المفعول القانوني الذي يسمح لصاحبه بأن يتمرس به اتجاه الغير و يجعله في مأمن 

.ات و المنازعاتمن التعدي

و رغبة من القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين طرفي الخصومة الإدارية في ظل الواقع الملموس و الذي ينم 
، فقد اضطلع لنفسه بدور إجابي يختلف عن الدور الذي يلتزم به القاضي في الدعاوي المدنية، و اختلالهعن 

ت الخصوم، و الذي بموجبه لا يجوز للقاضي أن يحل محلهم في إن كان هذا الدور مقيدا بمبدأ الالتزام بطلبا

تخصص قانون اعمال كليةالحقوق،جامعة محمد )رسالة دكتوراه العلوم في الحقوق ( سلطة القاضي في تقدير أدلة الاثبات موسى قروف ، - 1
.21ص بسكرة،الخيثر

.08، ص 2009، الجزائر ، ، دار هومة6طبعة لحسين بن شيخ آث ملويا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية ، - 2
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دعاويهم، و يقضي لهم بما يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، وذلك لأن دور القاضي في الدعاوي الإدارية يتعين 
1.ابييجأن يتصف بالحياد الإ

الأنظمة التي تحكم الإثبات: المطلب الثاني

كان للإثبات من أهمية علمية بالغة، أصبح من الطبيعي أن تعني الشرائع بتنظيمه، وذلك ببيان الم
يتمكن ليه من النزاعات حتىالوسائل التي يستطيع القاضي من خلالها الوصول إلى الحقيقة فيما يعرض ع

.بذلك من تحقيق العدالة

لاثة، إما أن يطلق يد القاضي في البحث و المشروع في تنظيمه للإثبات  قد يأخذ بأحد المذاهب الث
و التحري عن الحقيقي بأي وسيلة ويكون له حرية واسعة في قبول الأدلة وتقدير قيمتها، وهذا هو مذهب 

، وإما يقيد القاضي بأن يحدد له الأدلة المقبولة في الإثبات ولا سمح للخصوم بتقدير 2الإثبات الحر أو المطلق
قوة التي أعطاها له القانون، لتطيع القاضي أن يعطي دليلا غير ادليل بحيث لا يسغيرها، كما يحدد قوة كل

وهذا ما يسمى بمذهب الإثبات المقيد أو القانوني، و أخيرا قد يأخذ المشروع بمذهب وسط بين المذهبين 
.السابقين و هذا هو النظام المختلط في الإثبات

فيما يلي، وعليه سنتناولها بالدراسة بإيجازعالجها هذه هي مذاهب المشرعين في تنظيم الإثبات، ن
:كما يلي

نظام الإثبات الحر أو المطلق : الفرع الأول

1طبعة ، ) الإثبات المباشر ، الإثبات غير المباشر ، دور القاضي في الإثبات ( عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الإثبات أمام القضاء الإداري - 1
.19، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ص 

.30، ص السابقالمرجعالإثبات في الدعاوي الإدارية ،إجراءات التقاضي و عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،- 2
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لقد ساد هذا المذهب في الشرائع القديمة و نادى به بعض فقهاء الفقه الإسلامي، و لا تزال الشرائع 
الأمريكي بالذات في المواد الجزائية و الألماني السويسي الإنجليزي: الجرمانية و الأنجلوسكسونية متأثرة به

1.الكثير من المسائل التجارية

فالقانون في هذا المذهب لم يرسم طرقا محددة للإثبات يقيد ا القاضي حرافي تكوين عقيدته من أي دليل 
2.يقدم إليه

بل و له فالقاضي طبقا لهذا النظام له دور إيجابي يساعده الخصوم في استكمال ما نقص من أدلتهم،
.أن يقضي بعلمه الشخصي بالوقائع ، وله أن يلجأ إلى سؤال غير الخصوم بقصد التوصل إلى الحقيقة

و يتميز هذا النظام بأنه يساعد على تحقيق أكبر قدر ممكن من العدل، لكن يعاب عليه بأنه يمنح 
و انحرافه عن جادة للقاضي حرية مطلقة و سلطة واسعة في سبيل تكوين عقيدته، قد تؤدي إلى تعسفه

الصواب فيتحكم في تعيين طرق الإثبات و تحديد قيمتها بما يهوى دون رقابة، كما يؤدي إلى اضطراب 
جع الظالمين المماطلين على المنازعة التقدير من قاض لآخر، كما يشلافلاختلة وفقدان الثقة بالقضاء االعد

.التقديرعلى الحق الثابت أملا في اختلاف القضاة في 

نظام الإثبات القانوني أو المقيد: الفرع الثاني

نظام إلى القانون الرماني لاسيما في دعاوى القانون القديم، فقد كانت سلطة القاضي ليمتد هذا ا
3.، حيث يأخذ به في إثبات جريمة الزنا بأربعة شهوديالنظام الغالب في الفقه الإسلاممقيدة، وهو

هذا النظام وعلى عكس النظام السابق يحدد القانون طرق الإثبات، فلا يستطيع الخصوم إثبات وفي
حقوقهم بغير الطرق التي يحددها القانون، كما أن القاضي لا يمكنه اتخاذ طريق آخر غير الطريق الذي يحدده 

4.القانون

طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( نبيل صقر ، نزيهة مكازي ، الوسيط في القواعد الإجرائية و الموضوعية للإثبات في المواد المدنية - 1
.18، ص 2009، دار الهدى ، الجزائر بعةطون ، د) و أحدث تعديلات القانون المدني 

.10لحسين بن شيخ آث ملويا ، مرجع سابق ، ص - 2
.18نبيل صقر ، نزيهة مكازي ، مرجع سابق ، ص - 3
.27لحسين بن شيخ آث ملويا ، مرجع سابق ، ص - 4
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إذا كانت ناقصة ما يمنع عليه فالقاضي وفقا لهذا النظام موقف سلبي، فليس له إكمال أدلة الخصوم 
أن يقضي بعلمه الشخصي، وإنما  يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم و يلزم بإعطائها 

.القيمة التي يمنحها القانون

كان لهذا النظام مزايا من حيث منع التحكم و التعسف في حل المنازعات و كفالة الثقة و إذا
ة للقاضي مما يحول بينه و بين رييه لا يترك مجالا لأي سلطة تقديأنه يعاب علإلاوالاستقرار في المعاملات 

.تحقيق العدالة

عية و الحقيقة القضائية، فقد يكون ففي ظل هذا النظام كثيرا ما تتباعد المسافة بين الحقيقة و الواق
الحق بجانب أحد الخصوم ويكون القاضي مقتنع بذلك لكنه لا يستطيع الحكم لصالحه لعدم توافر الدليل 

.الذي يفرضه القانون

نظام الإثبات المختلط: الفرع الثالث

د، فقد يكون من نظرا للعيوب و المزايا الواضحة في كل نظام من الإثبات الحر ونظام الإثبات المقي
الأفضل التوفيق بين النظامين في نظام ثالث يأخذ ما في النظامين من مزايا و يتلاقى ما فيها من عيوب، 

ذا النظام معظم القوانين، الحديثة كالقانون الفرنسي والقانون يأخذوهذا هو نظام الإثبات المختلط، حيث 
بناني وجل قوانين الدول لالقانون المصري والقانون الو القانون البلجيكي، كما يأخذ به أيضاالإيطالي
.العربية 

ع الجزائري يأخذ ذا النظام، و يظهر جليا من خلال نصوصه وفقا للقانون المدني شرلمو كذلك ا
.وقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

السلبية، وإن كانت ابية و يجو سلطة القاضي في هذا النظام هي النظام هي سلطة وسطية بين الإ
تميل في الغالب نحو إعطاء القاضي دورا أكثر في الإثبات، فيقف هذا المذهب موقفا وسطيا بين الإطلاق و 

ملات االمعاستقرارما كان ذلك ممكنا، وبين لة الكشف عن الحقيقة و الواقعية كالتقييد الموازنة منه بين غاي
1.و التحوط من احتملات ذلك القاضي و فساده

.20نبيل صقر ، نزيهة مكازي ، مرجع سابق ، ص - 1



مفهوم قواعد و طبيعة الإثبات أمام القضاء الإداري:                         ول الأفصلال

12

فمن حيث هو تقييد، فلقد حصر هذا النظام الأدلة المتاحة للإثبات محددا نطاق و حجية كل منهما 
.و حدد شروط محل الإثبات، كما أنه منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي

و من حيث هو إطلاق، فيظهر في تقريره دور إيجابي للقاضي يسمح له بأن يأمر بما يراه من 
بغير أن يقف موقفا سلبيا ) باستكمال أو تحصيل الأدلة( جلاء لوجه الحق في الدعوىإجراءات الإثبات است

.أدلةفي انتظار ما يقدمه الخصوم من 

و يتميز هذا النظام بأنه يجمع بين استقرار المعاملات بما يحتوي عليه من قيود و بين اقتراب الحقيقة 
.للتقديرفيالقضائية بما يفسح للقاضي الحرية

النظام القانوني للإثبات في المنازعات الإدارية: الرابعالفرع

بالنظر إلى قواعد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يلاحظ أا لم تحدد طرفا خاصة للإثبات أمام 
القضاء الإداري، كما أا لم تنظم عبء الإثبات أمامه، فالمشروع لم يصدر قانونا متكاملا لأحكام الإثبات 

اد الإدارية سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، و إنما أوردها ضمن الأحكام المشتركة لجميع في المو
ة و التطور نضيات المروتو عادية، ويمكن إرجاع ذلك إلى مقالجهات القضائية سواء كانت جهات إدارية أ

ص التي أشارت إجمالا إلى الذي يتميز ا القانون الإداري خاصة في مجال الإثبات فيما عدا بعض النصو
1.بعض وسائل الإثبات

و بالتالي فإن المذهب الحر هو مذهب الإثبات المتبع من قبل القاضي عند الفصل في المنازعة الإدارية 
فيما يخص سلطات القاضي الإداري، ذلك أن طرق الإثبات غير محددة القيمة أمامه، مما يفسح اال 

فنظام ‘ ته و اقتناعه، و بذلك تتساوى جميع أدلة الإثبات في المواد الإداريةللقاضي الإداري في تكوين عقيد
، و فيه تكون حرية القاضي كبيرة من الاقتناعالإثبات في القانون الإداري يقوم في الأساس على مبدأ حرية 

ر إيجابي زمة للإثبات، كما يقوم القاضي فيه بدولقيقة بأية طريقة دون تحديد طرق مأجل الوصول إلى الح
2.كامل في تحري الحقيقة

تخصص قانون عام ، ) مذكرة لنيل شهادة الماجستير ( ، الإثبات في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، وهيبة بلباقي- 1
.14، ص 2009/2010كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

.33، ص مرجع سابقالإثبات أمام القضاء الإداري ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، - 2
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و الجدير بالذكر أن المشروع الجزائري قد اعتمد على أسلوب الإحالة في إجراءات الإثبات أمام 
92/02من القانون رقم 09المحاكم العادية بالنسبة لقواعد الإثبات في المواد الإدارية، وذلك بموجب المادة 

1.المتعلق بالمحاكم الإدارية

خذ القضاء الإداري بمبدأ حرية الإثبات فيما يخص سلطات القاضي في إثبات المنازعة و يرجع ا
.الإدارية إلى طبيعتها الخاصة المتمثلة في عدم التوازن في مراكز أطراف هذه الدعوى

فالإدارة هي الطرف القوي فيها، وهذا ما يؤدي في غالبية الأحيان إلى فشل المدعي فيها في حسم 
.الإدارة هي من تمتلك الوثائق و البيانات التي تؤكد حقه في الدعوىلأنته الدعوى لمصلح

أمام القضاء الإداري، لذلك فإن و لابد من تدخل القاضي باختيارهاوهي لن تقدمها بطبيعة الحال 
.الإداري عن طريق ممارسة دوره الإيجابي في الدعوى لحماية الطرف الأضعف فيها

غير أن هذه الحرية في تقدير الأدلة  و ملائمة وسائل الإثبات رغم اتساع نطاقها، إلا أا ليست 
هذه الوسائل خاضع لرقابة مجلس الدولة، فالقاضي الإداري يتقيد بالأصول إلىالالتجاءمطلقة لأن شروط 

الإيجابي في إثبات الدعوى، شأنه العامة للتقاضي منها مبدأ الوجاهية و الحق في الدفاع أثناء ممارسته لدوره 
2.في ذلك شأن القاضي العادي

قامت ليغ الخصوم بكل الوثائق التيفالقاعدة في الإجراءات القضائية أن لا يلتزم القاضي الإداري بتب
قناعته على أساسها، فلا ينبغي أن يعوق مبدأ الوجاهية و حق الدفاع نشاط القاضي الإداري في الفصل في 

.الدعوى

لكن يكفي أن يكون الخصوم في الدعوى الإدارية قادرين دائما أن يعملوا بالأوراق و المستندات و
و الأدلة الموجودة بملف القضية الذي يتكون قبل الحكم فيها ائيا، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض 

ادرة من القاضي أو النصوص المتعلقة بإجراءات التحقيق كأن تنفذ إجراءات التحقيق حسب الحالة و بمب

تحال جميع القضايا المسجلة (: المتعلق بالمحاكم الإدارية ، على أنه 1998مايو 30: المؤرخ في 98/02من القانون رقم 09تنص المادة - 1
تحدد كيفيات هذه . المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها و كذا الغرف الإدارية الجهوية إلىأو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية / و 

.)المادة عن طريق التنظيم
.17وهيبة بلباقي ، مرجع سابق ، ص - 2
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أحد الخصوم بموجب أمر شفوي أو تنفيذا لمستخرج الحكم أو نسخة منه، و التي توجب التبليغ، وذلك 
حسب ما نص عليه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بجوازه تبليغ الأعمال الإجرائية إلى ممثلي الأطراف 

و من أهم النتائج التي 1. وجاهية و حق الدفاعوذلك حسب مبدأ البالاستلامبرسالة مضمنة مع الإشعار 
حرية الإثبات التي تعتمد على الإحساس و المشاعر الشخصية مستبعدة من مجال تترتب على إتباع مبدأ

الإثبات في المواد الإدارية، منها اليمين و الإقرار، و غيرها من وسائل الإثبات الأخرى التي تتعارض مع 
2. دارية بصفة عامة، وفي مجال الإثبات فيها بصفة خاصةطبيعة و خصوصية الدعوى الإ

كما أن المشرع استثناءا عن الأصل العام الذي يقضي بأن أدلة الإثبات تتساوى من حيث قيمتها 
وجوب إثبات وقائع معينة بوسيلة كتابية معينة، أمام القضاء الإداري، قد يتطلب الواقع العلمي منه أن ينص

مثل إثبات شهادات الجنسية بأوراق رسمية صادرة عن السلطات المختصة بذلك، ولا يعتد في الإثبات بغير 
هذه الوسيلة التي حددها المشرع، و بالتالي على ضوء ما تقدم فإن وسائل الإثبات و طرقه تساوي أمام 

شارة إلى بعض وسائل الإثبات، ما هو إلا على سبيل إفي النصوص القانونية من وما جاء القضاء الإداري، 
3.المثال و ليس الحصر الملزم

قد خطى 08/09و عليه وإن كان المشرع الجزائري و بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
لإجراءات الإدارية إلا أنه خطوة مهمة في تكريس مبدأ الازدواجية القضائية، وذلك بتقنين كل ما يتعلق با

لم يعطي للإثبات في المادة الإدارية حقه، و لم يبين معالمه بشكل واضح فهو لم يضف الجديد إليه، حيث 
نص المشرع على تطبيق وسائل الإثبات التي تم التطرق إليها في الباب الرابع من الكتاب الأول، الذي يشمل 

ة و الإدارية الأمر الذي أدى إلى عدم اكتساب الإثبات لأي مميزات الأحكام المشتركة بين الإجراءات المدني
في اال الإداري تتماشى مع طبيعة هذا النظام، حيث أا لم تحدد طرق الإثبات أمام القضاء الإداري، كما 

.أا لم تحدد قواعد موضوعية للإثبات الإداري

: على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، من 841، 840، 839تنص المواد - 1
.)الأطراف يتبليغ الأعمال الإجرائية إلى ممثليجوز (: 839المادة -
تبلغ كل الإجراءات المتخذة و تدابير التحقيق إلأى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام ، أو عن طريق محضر (: 840المادة -

.)...قضائي عند الاقتضاء 
.)رات ، كال المقررة لتبلغ المذكتبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض و المذكرات إلى الخصوم بنفس الأش(: 841المادة -
.171مرجع سابق ، ص ،لحسين بن شيخ آث ملويا - 2
.34مرجع سابق ، ص أمام القضاء الإداري ، ات الإثبعبد العزيز عبد المنعم خليفة ، - 3
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عات الإدارية طبيعة قواعد الإثبات في المناز: المبحث الثاني 

.بالمادة المدنية أو الإدارية إن تحديد طبيعة قواعد الإثبات يثير إشكالا كبيرا سواء تعلق الأمر 

فإن كان الإثبات في المادة المدنية اعتبره القضاء الجزائري ذو طبيعة آمرة على خلاف القضاء 
معترفا نتيجة لذلك بصحة الاتفاقات الفرنسي الذي توصل إلى أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام 

المستبعدة لقواعد الإثبات و المعدلة لها ، حيث نتج عن عدم اعتبار قواعد الإثبات من النظام العام عدم 
و كذا إمكانية التنازل صراحة أو ضمنا عن التمسك . إمكانية إثارا للمرة الأولى أمام محكمة النقض 

.بقواعد الإثبات 

الإثبات في مادة المنازعات الإدارية تطرح و على غرار طبيعتها في المادة المدنية فإن طبيعة قواعد
و سنعالج ذلك بالتطرق إلى موقف الفقه من طبيعة قواعد الإثبات . إشكالية اعتبارها من النظام العام أم لا 

.ثم إلى موقف كل من القضاء الفرنسي و الجزائري من ذلك 

: من طبيعة قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية موقف الفقه: المطلب الأول 

.و تعارضهما أدى لظهور اتجاه ثالث وفق تعارض الاتجاهين . هناك اتجاهين يمكن التمييز بينهما 

يعتبر أنصار هذا الاتجاه أن قواعد الإثبات الموضوعية لا تعتبر من النظام العام ، و :الأول الاتجاه-1
. يستندون في ذلك إلى أن الخصومة لا تمس سوى مصالح الأطراف الخاصة ، و لا تمس إلى المصلحة العامة 

، و ما بإثباازام لذلك فهي ملك لهم باعتبارها الوسيلة القانونية التي وضعها القانون تحت تصرفهم دون إل
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دام للفرد حرية التنازل عن حقوقه فله من باب أولى الحق في إثباا مما يراه من وسائل حسب مصالحه و إن 
الأخذ بما يتفق عليه الخصوم دون القواعد فعلى القاضي . اختلفت هذه الوسائل عما حدده القانون 
إلىبالإضافة. 1بق إلا عند عدم وجود اتفاق يخالفها فلا تط. الموضوعية باعتبارها مكملة لإرادة الأطراف 

علىيؤثرلاالتنازلأنإلىراجعذلكفإنماذاتهعليهالمتنازعالحقعنيتنازلأنللخصميجوزكانإذاأنه
.ينهيهاإنماوالمنازعاتإثارةإلىيؤديولاالعدالةسيرحسن

والآمرةالقواعدقبيلمنالإثباتقواعدكلاعتبارإلىالاتجاههذاأنصاريذهب:الثانيالاتجاه__ 2
قيامتقتضيالعامةالمصلحةأنيرونكما. عنهاالتنازلأوخلافهاعلىيتفقواأنللأطرافيجوزلابالتالي
.الأطرافاتفاقاتالوظيفةهذهيعرقلأندونوجهأحسنعلىبوظيفةالقضاءجهاز

الفقهمنالأغلبيةتعتنقهالذيالاتجاهوهوالسابقينالاتجاهينبينوسطاتجاههو:الثالثالاتجاه__ 3
حسبفهيمخالفتهاعلىالاتفاقيجوزالموضوعيةالإثباتقواعدأنإلىالاتجاههذايذهبو. الحديث
تردإذمطلقةليستاالهذافيالأطرافحريةأنعلىالعام،النظاممنليستالأصلليستالأصل
العامالنظاممنبأاطبيعتهاتوحيماالموضوعيةالإثباتقواعدمنفهناك. ذلكتحداستثناءاتعليها

أنإلىالكافةعلىحجةالرسميةالورقةباعتبارهاتقضيالتيكتلكمخالفتها،للأطرافيكونلاوبالتالي
2.الثابتتاريخهافيالغيرعلىحجةالعرفيةالورقةتعتبرالتيعدةاالقوبالتزوير،فيهايطعن

العامبالنظاممتعلقاالموضوعيةالإثباتقواعدمنيعتبرماتحديدمعالاتجاههذافيالفقهاءبعضيذهبو
.كذلكيعتبرلاوما

المتعلقةالقواعدوالإثباتفيالقاضيبسلطةالمتعلقةالقواعدفتشملالعامبالنظامالمتعلقةالإثباتقواعدأما
.ااةقاعدةفيالحالهوكماالدفاع،لحقالأساسيةبالضمانات

الإثبات،عبءتحددالتيالقواعدفيالشأنهوكماالعام،النظاممنيعتبرفلاالنطاقهذاعنيخرجماأما
.الشهودبشهادةالإثباتتجبرالتيتلكو

1 - Encyclopédie d'Alloz .T.IV.V preuve . N° 47 .
2 - charles Debachet et Jean claude Ricci , Contenieux administratif , précis dallez 7 edition 1999, p 450 .
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لدرجاتوجودفلاالذاتي،الإقناعنظاميحكمهاالإثباتوسائلأنالأساسهذافيديباششارليرىو
.ذلكعنالقانونلسكوتالإثباتوسائلمختلفبين

فالقانون. واسعةسلطاتللقاضيتتركإذالذاتي،الاقتناعبنظامترتبطالتنازعيةالإداريةالإجراءاتلأن
تقديمهاالممكنالأدلةلمختلفترتيباآخرىجهةمنيحددلمكماالمقبولةالإثباتوسائلذكرعنصمت

المعترفالحدودوفيالإثباتعنالبحثفيالقاضيلتدخلالضروريةالنتيجةهوالنظاموهذاالقضاء،أمام
ولا. الإثباتفيصارمةقواعدتحديددونالطرفينمنبكلالخاصةالعلاقاتفيالتدخلبسلطةللقاضيا

الثبوتيةالأدلةترتيبفرضيمكنلاالخصوصعلىوالقانوني،الإثباتمبدأالقاضيعلىيفرضأنيمكن
1.فيهاالتحقيقتمالتيالقضايافيوذلكالتحقيق،أثناءالإدارةوالقاضيبينالرابطةالعلاقةفي

وبخصوصمنها،المكتوبالأخصوعلىالتحقيقتدابيرحريةبكلالقاضييستعمل:لوباديردييقول
القضاءمنازعاتفيالمطبقةهيالمدنيةللإجراءاتالكلاسيكيةالقواعدفإن. الإثباتلوسائلالإقناعيةالقوة

حريةتتمثلو2.اتساعاأكثربطريقةالسلطةتجاوزمنازعاتفيالذاتيالإقناعفكرةتطبقلكنالكامل،
التيالطرقبكلبالاستعانةلادعاءامالإثباتإمكانيةفيللخصومبالنسبةالإداريةالمنازعاتفيالإثبات
القاضيإقناعإمكانيةإلىبالإضافةللإجراءاتالمكتوبةالطبيعةالاعتباربعينالأخذمعضروريةيروا

.ناقصاالدليلكانولوحتىالإداري

. الجماعةمصلحةوالأفرادحريةبينماالتوازنتحقيقإلىجوهرهفييهدفالإداريالقضاءأمامفالإثبات
:التاليةالملاحظاتوتوجد

.المتممةاليمينكذاوالحاسمةاليمينالإداريالقضاءفيتقوللا__ 1

.حريةبذلكولهبالنصوصالإداريالقضاءيرتبطلا__ 2

1 - charles Debachet et Jean claude Ricci , Contenieux administratif , précis dallez 7 edition 1999, p 450 .
2 - Audré De Laubadère . Traité de droit administratif t1 , 8 edition paris , libraire génerale de droit et de
jurisprudence 1980, p 473 .
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البيولوجيالثبوتوكذاالإنسان،صوتتسجيلمثلداريالإالقضاءايأخذإثباتوسائلوجود__ 3
.القاضيمعيتعاونانالطرفينأنكماالجينات،والدمبتحليل

منيكونالسلطةتجوزدعوىففيللإثبات،الإداريالقضاءأماموثيقةأومستندأيتقديمفللطرفين
.الاختصاصعدمعيبإثباتالصعب

الأضرارلبعضبالنسبةالإدارةفعلوالحاصلالضرربينالسببيةعلاقةإثباتفيكذلكالأمرويكون
.الجسمية

الجزائريوالفرنسيالنظامينفيالإثباتقواعدطبيعة: الثانيالمطلب

.الفرنسيالقضاءأمامالإداريةالمنازعاتفيالإثباتقواعدطبيعة: الأولالفرع

وسائلمختلفبينلدرجاتوجودفلا. الذاتيالاقتناعنظامالإثباتوسائليحكم:ديباسشارليقول
.ذلكعنالقانونبسكوتالإثبات

فالقانونواسعة،سلطاتللقاضيتتركاذالذاتي،الاقتناعبنظامترتبطالتنازعيةالإداريةفالإجراءات
تقديمهاالممكنالأدلةلمختلفترتيباأخرىجهةمنيحددلمكما. المقبولةالإثباتوسائلذكرعنصمت

الحدودفيوالإثبات،عنالبحثفيالقاضيلتدخلالضروريةالنتيجةهوالنظاموهذاالقضاء،أمام
فيصارمةقواعدتحديددونالطرفينمنبكلالخاصةالعلاقاتفيالتدخلبسلطةللقاضياالمعترف
مبدأالقاضيعلىيفرضأنيمكنولاالإثبات،عنالبحثفيالقاضيعلىيفرضأنيمكنولاالإثبات،
بينالرابطةالعلاقاتفيالثبوتيةالأدلةترتيبفرضيمكنلاالخصوصعلىوالقانوني،الإثبات
يقعالإثباتلمبدأالحرللتطبيقفديةبمثابةتعدالقاضيفحرية. القضايافيالتحقيقأثناءالإدارةوالقاضي

1.المدعيعلى

الأخصعلىوالتحقيقتدابيركلبحريةالقاضييستعمل:De Laubadèreلوباديردييقولو
هيالمدنيةللإجراءاتالكلاسيكيةالقواعدفإن. الإثباتلوسائلالإقناعيةالقوةوبخصوصمنهاالمكتوبة

1 - Charles Debbash et Jean claude Ricci , Contentieux administratif ,op cit , p 450 .
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بطريقةالسلطةتجاوزمنازعاتفيالذاتيالإقناعفكرةتطبقلكنالكامل،القضاءمنازعاتعلىالمطبقة
1.اتساعاأكثر

يرواالتيبالطرقاستعانتهمإمكانيةفيللخصومبالنسبةالإداريةالمنازعاتفيالإثباتحريةوتظهر
حتىقناعتهفيتظهرفهيالإدارياالفيالإثباتفحريةللقاضيبالنسبةأماادعاءام؛لإثباتضرورية

.ناقصاكانوإن

ومصلحةالأفرادحريةبينماالتوازنتحقيقإلىجوهرهفييهدفالإداريالقضاءأمامالإثباتأنإذ
:وعليهإذالجماعة

.المتممةاليمينوكذاالحاسمةاليمينالإداريالقضاءفيتقبللا- 

فيخصماتكونلاماغالبافالإدارةأكبر،حريةبذلكولهبالنصوصالإداريالقضاءيرتبطلا- 
.الإداريضدوليسالإداريالقرارضدالموجهةالسلطةلتجاوزالطعنمثلالنزاع

وكذاالأفلام،والإنسانصوتتسجيلمثلالإداريالقضاءايأخذإثباتوسائلوجود- 
للطرفينإذ. القاضيمعيتعاونانالإثباتفيالطرفينأنكما. والجيناتالدمبتحليلالبيولوجيالثبوت
.للإثبات2الدولةمجلسأماموثيقةأومستندأيتقديم

فيأنهإذذلك،منأبعدإلىالقضاءالنظامذهبوقدالعامالنظاممنليستفرنسافيالإثباتفقواعدوبه
وأبرز. ذلكفيسيساعدهالقاضيفإنوالضرر،الخطأبينالسببيةالعلاقةإثباتعنالفردعجزإذاماحالة
بأنالتصريحإلىيرميطلبعلىيدهالقاضيوضعأينHerbert3الزوجينقضيةهوذلكعلىمثال
مسبحفيسنةعشرأربعةعمرهصغيرصبيمحلهكانالذيوالمميتالحادثعنمسؤولة"نانث" مدينة
:التاليينالخطأينإثباتعلىتتوقفالنزاعوحدودثابتاومحققاكانفالضرر. المدينة

.شفافةالمياهجعلتالتيوللمسبحالسيئةالصيانة—1

1 - Audré De Laaubadère , Traité de droit administratif ,op cit , p 473 .
2 - Pactet Pierre , Essai d'une théorie de la preuve devant la juridiction administrative , Thèse pour Le
doctorat en droit , Edition Apedone 1952 .

recueil de jurisprudence en matière administrative 1966 pierreمذكورة في 1963يونيو 14قرار مجلس الدولة في - 3

Sauty .
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بأيةيقومواولمخصوصيةدروسإعطاءفيمنهمكينكانواالأمنعلىبالسهرالمكلفونالسباحون—2
.رقابة

لمأنه" بدعوىالعريفةالإداريةالمحكمةرفضتإذالخطأينلأحدراجعةالوفاةأنإثباتالصعبمنوكان
السببيةالعلاقةأنذلكمنبالعكسالدولةمجلسرأىو" الوفاةوالخطأينبينالسببيةالعلاقةإثباتيتم

للسباحينالرقابةعيبوالوفاةبينوجهةمنللمسبحالسيئةالصيانةوالوفاةبينماموجودةومتوفرة
.الحادثنتائجمناستنبطهاالتيوالقاضيقبلمنافترضتالسببيةفحالة. أخرىجهةمن

علىوالإدارةمواجهةفيمزاعمهإثباتفيالفردلمساعدهالشهودسماعالىالإداريالقاضييلجأقدو
سلمتقدطالبةكانتإذامامعرفةفيتتمثلنقطةحولشهودسماعالإداريةالمحكمةحكمتذلك

الاستماعبعدو. لنسختهاتسليمهاالإدارةانكرتحينفيذلكتدعيكماامتحانأثناءالجواب. نسخة
منيخرجأنقبلالنسختسليممكانالىفعلاتوجهتالطالبةبأنالإداريةللمحكمةتبينالشهود،الى

لمالطالبةكونفيالإثباتعناصرمنعنصربأيتأتلمالإدارةأنوبماالإمتحانفيهايجريالتيالقاعة
فيإجازةعلىبالحصولالخاصوالطالبةامتحانتأجيلقرارإبعاديجبفإنهالمناسبة،بتلكنسختهاتسلم

1.الحكمذلكمنذالجامعةقدمتهالذيالطعنبرفضقامالدولةمجلسأنكماالقانون

ليستالإداريةالمنازعاتفيالإثباتقواعدأنعلىاتفقالفرنسيالدولةمجلساجتهادأننلمسعليهو
لكنالإثباتلأدلةقانونينظاميوجدلاأنه" شابي" Chapusالفقيهاعتبرذلكعلىوالعامالنظاممن

2.ثقةموضوعهيالتيبالوسائلالأخذيجبذلكرغم

:الجزائريالقضاءأمامالإداريةالمنازعاتفيالإثباتقواعدطبيعة: الثانيالفرع

التفرقةعلينايستوجبالإدارية،المنازعاتمادةفيالجزائريالقضاءأمامالإثباتقواعدطبيعةعنللتحدث
.القانونيةالتصرفاتإثباتوالماديةالوقائعإثباتبين

:الماديةالوقائعإثبات: أولا

1 - Conseil d'état 18.2.1998 . Melle peccucaud . Voir Matine Lambard – droit administratif , op cit ,p 384 .
2 - René Chapus Droit du contentieux administratif ,8 ème édition , montcherstine , paris 1999, p 765 .
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لاوقائعالأحيانأغلبفيهيإذشهودشهادةوقرائن،أوراق،منالإثباتوسائلبجميعإثباايجوز
التيالحوادثالمرور،العمل،الحوادثفيالحالهوكما. لهاإثباتوسيلةتحضيريتصورفلا. توقعهايمكن

1.الإجراميةالأعمالكذاوكالزلزالالطبيعةفيهاتتسبب

وهذاالاستدلال،سبيلعلىتأخذأارغمالشرطةمحاضربواسطةحتىالإداريةالمادةفيالإثباتيمكنو
المركزقضيةفي1991.01.11بتاريخلهاقرارفيسابقاالعليابالمحكمةالإداريةالغرفةبهأخذتما

كيفأنهإذقانونيغيرالدفعفهذا: "... يليبمامعهمومن) ك(فريقضدبسطيفالجامعيالإستشفائي
قصدالصحيةالمؤسسةهذهفيالضحيةقبلقددامماالضحية،اتحارمنالمستشفىمسؤوليةاستبعاديمكن

لمالذيالممرضإهمالهوالشرطةتحقيقأثبتهماوأنعقليا،بالمصابينخاصةحجرةفيووضعالمعالجة،
فيمتدليافوجدهالفطورلهليقدمذهبأنبعدإلابذلكيعلمولمانتحاره،ليلةالمريضهذابتفقديقم

.الغرفةسقف

هوالمريضأنمنالطاعنةمنالمقدمالدفعلقبولمجالولاثابتة،المدنيةالمستشفىمسؤوليةأنحيث
لحالتهنظراباستمرارتفقدهالمستشفىعمالمنمطلوبوالعقلية،لقواهفاقدادامماذلكفيالمتسبب
..."المتميزةالصحية

العليابالمحكمةالإداريةالغرفةإليهذهبتماوهذاحالةإثباتمحظربواسطةالماديةالوقائعإثباتيمكنكما
أنحيث:"... فيهجاءالذي2بونورةبلديةضد) س،د(قضيةفي1998.04.27بتاريخلهاقرارفي

المستأنفلأنذلك،لهايرخصحكمعلىالحصولدونالجدارعلىبالتعديقامتعليهاالمستأنفالبلدية
..."البلديةتدعيكماالواديمياهمجرىيغلقلمأنهعلىحالةإثباتمحضروالبناءرخصةاستضهرقد

3القانونيةالتصرفاتإثبات:     ثانيا

.145ص مرجع سابق ،، حسين بن شيخ أث ملويا - 1
ضد بلدية بونورة المحكمة القضائية العدد ) ع.ن( قضية 198.04.27قرار الغرفة الإدارية في مدكرة لنيل شهادة الماجستر(وهيبة بلباقي- 2

.مرجع سابقو ما بعدها198، ص 1998الأول 
.147، ص مرجع سابقحسين بن شيخ آث ملويا ،- 3
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نجدهاالأولىالحالةففيمنفردة،تصرفاتشكلفيأوعقودشكلفيإماتكونقدالقانونيةالتصرفاتإن
أوتنظيميإداريقرارشكلفيتتجسدالثابتةالحالةفيوالفرد؛والإدارةبينمكتوبعقدصورةفي

.فردي

مكتوبشكلفيلإفراغهاراجعوذلكاشكالايثيرلاالقانونيةللتصرفاتبالنسبةالثبوتنيفالدليلوبه
اتفاقتصوريمكنلابالإحرىأويستطيعلاوعليهوالذيالتحقيقفيالإداريالقاضيدورالىبإضافة
أنإلىبالإضافةكتابيةدائماتكونلكواالحالةهذهفيالإثباتقواعدمخالفةعلىالإدارةوالأفراد

الإداريالقراريكونأنويجب. الإداريةالقراراتمشروعيةمدىحولتكونالحالةهذهفيالمنازعات
. نشرهتمأةللفردبلغقدفيهالمطعون

علىأوجبالقانونلكونالعام،النظاممنيعدالقانونيةالتصرفاتفيالإثباتأنالقوليمكنوعليه
.تصرفتهافيالكتابيالشكلاحترامالإدارة

القضاءأمامالإثباتمواعيداحترامالإداريةالدعوىتحريكأثناءالطرفينعلىيجبالإجراءاتجهةومن
تكونماونادراآمرة،صبغةذاتالمواعيدتحكمالتيالقواعدأنإذمفعوله،الإثباتفقدوإلاالإداري
الإداريةالغرفةاعتبرتولقدالإثباتوسائلحولالفردمعاتفاقيحصلأنيمكنفلاالمدعية،هيالإدارة

للخصوميجوزلاوأنهالعام،النظاممنالمدنيالقانونفيعليهاالمنصوصالإثباتقواعدالعلياللمحكمة
،1العلمةبلديةضد) ومر،ب(قضيةفيذلكويتجلى. يخالفهابماالقضاءالإداريللقاضيولامخالفتها
:يليفيماوتتمثل

مالكتانأمافيماذكرتاسطيفقضاءبمجلسالإداريةالغرفةأمامدعوى) وم–و–رب(رفعت
01بتاريخعرفيعقدبموجباشتراالعلمةببلديةتقعمربع،متر222مساحتهاللبناءصالحةلأرض
التسجيلبإدارةسجلو1978.05.28فيحكمبموجبذلكبعدالبيعثبتو. 1973جانفي

القطعة،هذهعلىالبناءفيالمدعيتانشروعوبعد. العلمةبلديةرئيسإلىتبليغهبعدبسطيفوالإشهار

1994الثاني لعام ضد بلدية العلمة الة القضائية العدد ) ب ر ، و م ( قضية 1993.07.25قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في - 1
.و ما بعدها 212ص 
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بتاريخ1988.10.03فيالوصيةالسلطةمنعليهامصادقا1984.06.06فيمداولةوقعت
.دعواهمابرفضقضىقرارسطيفقضاءبمجلسالإداريةالغرفةأصدرت1990.11.27

.العليابالمحكمةالإداريةالغرفةأمامالقرارذلكاستأنفت1992.11.26بتاريخ

عدمبسببالمستأنفالقراربتأييدالعليابالمحكمةالإداريةالغرفةقضت1993.07.25وبتاريخ
.صحيحاالعرفيالعقدباعتبارالقاضيالقضائيللحكمتسجيلهما

:يليماالعلياالمحكمةقرارأسبابفيجاءوقد

الحكمإلىالراميةدعواهمارفضكونهالمستأنفالقضائيالقرارعلىتعيبانيالمستأنفانأنحيثــــ
1978سنةالبيعوثبتعرفي،بعقد1973سنةاشتراالتيالأرضيةالقطعةبتسليمهاالعلمةبلديةعلى

.العقدبمثابةويعدصحيحاالعرفيالبيعاعتبرالذيوقضائيحكمبموجب

يأمرفإنه1978.05.28فيالمؤرخوالمستأنفانطرفمنبهالمحتجالحكمنصإلىبالرجوعأنهحيث
الحجيةيفقدهممايتملمالذيالإجراءوهوالعقاري،الشهرمصلحةلدىوإشهارهالحكمهذابتسجيل
( بــالمعروفةالنزاعمحلالأرضيةالقطعةدمجقراربموجبالمذكورالعقارمالكةالبلديةضدالمطلقة

صخريلفريقأساساالمملوكةوسنتيار،72وآر65هكتار،5الإجماليةمساحتهاالبالغة) بورفرف
.1977أفريل30فيمداولة

بمقتضاهاالاحتجاجيمكنالتيالحالاتتحددفإاالمدنيالقانونمن328المادةنصإلىبالرجوعحيث
: ثلاثحالاتفييكونوالذيثابتتاريخلهيكونأنوهيالغيرعلىالعرفيبالعقد

تسجيلهيوممنــــ1

.عامموظفحررهآخرعقدفيمضمونهثبوتيوممنـــ2

قدأعلاه328المادةمادامتأنهحيث. وإمضاءخطالعقدعلىلهمالذينأحدوفاةيوممنـــ3
قدالمدعيتنطرفمنبهالمحتجالحكموأنتسجيله،يوموهوالعرفيالعقدعلىالثابتالتاريخاشترطت

.العلمةبلديةفيالمتمثلوالغيرمواجهةفيالحجيةفاقديعدلذاالشرط،هذافيهاختل
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منالعلمةبلديةضدالمدعيتيندعوىرفضمنإليهتوصلفيماأصابقدالمستأنفالقراردامماأنهحيث
الحكمبموجباكتسبتاهاالتيالأرضعنلهماالتعويضيوجهومجانالهماالمباعةرضالأقطعةاستحقاق

.بتأييدهالقضاءيستوجبمماصحيحاالحكمهذافيكونطرفهمامنبهالمحتج

النظاممنالمدنيالمدنيالقانونمن328المادةمقتضياتالعليابالمحكمةالإداريةالغرفةاعتبرتذلكوعلى
.العام

:الإداريةالمنازعاتفيالإثباتعبءنظام: الثالثالمبحث

فيالمدعيولأنادعائه،صحةإثباتالظاهر،خلافيدعيمنالذمة،وعلىبرءةالأصلأنلمبدأوفقا
.دعواهصدقبإثباتالالتزامعليهفإنالظاهر،خلافيدعيالإداريةالدعوى

أنهإلاالمدعى،عاتقعلىإلقائهالأصلكانوإنالإداريةالدعاوىفيالإثباتعبءأنبالذكرالجديرومن
يؤديالذيالأمر. الإدعاءعكسإثباتعنيعجزطرفعندالمطافبهيستقرأنإلىطرفيهابينينتقل

.الدعوىخسرانهإلى

هذاتوزيعيرىمنهناكفإنالمدعي،عاتقعلىالإثباتعبءإلغاءلمبدأالفقهغالبيةتأييدمنالرغموعلى
هذاويجدالإداري،القاضييحددهمنهبنصيبفيهاطرفكليتحملبحيثالدعوىطرفيبينالعبء
القضاءأمامالمدعىيضعالإداريةالدعاوىعلىالإثباتفيالعامةالقاعدةتطبيقأنفيمبررهالاتجاه

تطبيقكانإذاوعليه،بالمدعىالخاصالمركزعامةبصفةالإدارةتشغلحيثصعب،مركزفيالإداري
صعوباتيجدفأنهالمدني،القضاءأمامميسورالمدعيعلىووقوعهالإثباتبعبءالخاصةالمدنيةالقاعدة
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فيالإثباتعبءتنظيممجالفيالاختلافيظهروعليهالإداريالقضاءأمامحدامنالتخفيفيلزم
. 1الإثبات أدلةعلىالحصولمقدرةفيالأفرادفيهيتساوىالذيالخاصالقانونعنالإداريالقانون

فيوالخصومالقاضيمنكلدورحيثمنبالتفصيلذلككللمناقشةارتأيناأكثرللتوضيحوومنه
: الإثبات

عبء الإثبات : المطلب الأول 

، و دائما و أبدا أداة و وسيلة في يد المشرع يسعى من خلاله إلى هدفه في تحقيق العدالةيبقى النص القانوني
يبدو ذلك جليا من خلال محاولاته الدائمة في نقل عبء الإثبات من على عاتق أحد طرفي الخصومة و إلزام 

.الطرف الآخر به ، و هذا كله سعيا للوصول إلى العدالة 

.و القاعدة العامة بالنسبة لعبء الإثبات أن الحقيقة مع الظاهر ، و على من يدعي خلاف ذلك أن يثبته 

تعريف عبء الإثبات : الأول الفرع 

يجد عبء الإثبات في الشريعة الإسلامية سنده في القرآن الكريم و في السنة النبوية الشريفة كما يجد تطبيقا 
2.له في الحياة العملية 

...... <<: ورد سند عبء الإثبات في القرآن الكريم في قوله تعالى : من الكتاب - 

ينالَّذونَومرياتنصحالْملَم واثُمأْتيةعباءَبِأَردهشموهدلفَاجانِينةًثَملْد3>> .... ج.

يتضح من الآية الكريمة أن من يتهم محصنة بالزنا فلن يقبل منه هذا الإدعاء إلا بالإثبات بالدليل المطلوب و 
.المقبول شرعا ألا و هو أربعة شهود عدول 

.265و 264ص ، 2008منشأة المعارف ، طبعة إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإدارية ، . عبد العزيز عبد المنعم خليفة - 1
، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد 06، مجلة المفكر ، العدد )عبء الإثبات في المواد المدنية و الجزائية (هدى زوزو ، - 2

.160، ص 2010خيضر ، بسكرة ، ديسمبر ، 
.، عن رواية ورش لقراءة نافع 04سورة النور الآية - 3
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>> البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر << : قول رسول االله صلى عليه وسلم : السنة من - 
، فهذه القاعدة تخص المواد المدنية على أن اليمين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون وسيلة للإثبات 1

2.في المواد الإدارية و كذلك الجنائية 

على الدائن إثبات الالتزام و على المدين << : عدة مفادها على أنه و قد أقر القانون المدني الجزائري بقا
3.>> إثبات التخلص منه 

الأعباء ، و هي الأحمال : العبء بالكسر تعني الحمل و الثقل من أي شيء كان ، و الجمع :لغة العبء- 
من أي شيء كان و يعني الحمل من المتاع و غيره ، و الثقل: العبء : و جاء في الصحاح . و الأثقال 

: الجمع و الأعباء و هي الأثقال كما جاء في المصباح المنير ، العبء مهموز مثل الثقل و حملت أعباء القوم 
.أي أثقالهم من دين و غيره 

.بينما مصطلح الإثبات تم التطرق إلى تعريفه سابقا 

يقصد بعبء الإثبات تكليف أحد المتداعيين بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه :عبء الإثبات اصطلاحا -
، و يسمى التكليف بالإثبات عبئا لأنه حمل ثقيل ينوء به من يلقى عليه ، و إنما كان التكليف بالإثبات أمرا  

ما يدعيه ، و ثقيلا ، لأن من كلف به قد لا يكون مالكا للوسائل التي يتمكن ا من إقناع القاضي بصدق 
.القاعدة إلى احترام الوضع الظاهر و براءة الذمة يرجع الأساس الفلسفي لهذه 

هو واجب الخصم في إقامة الدليل على صحة ما يدعيه أي : و عليه يمكن القول أن المقصود بعبء الإثبات 
فيه خصمه ، فواجب واجبه في إقناع القاضي بالوسائل التي يحددها القانون على صحة ما يدعيه و ينازعه

إقامة الدليل على المدعي يعتبر في الواقع مهمة شاقة لمن يقع على عاتقه ، فالخصم الذي يكلف له يتحمل 

هذا ما نلمسه في الحديث الشريف الذي يعتبر منار القضاء و أساس الإثبات ، فقد روى ابن عباس رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله - 1
البيهقيرواه)لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال دماء و أموالهم و لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر (: عليه و سلم قال 

و صحيح البخاري بشرح السندي و . 2، ص 1زء ، راجع صحيح مسلم بشرح النووي ، ج. الصحيحينفيوبعضههكذا،هوغير
.19، نقلا عن موسى قروف ، مرجع سابق ، ص 2، ص 2القسطلاني ، ج 

.160، ص نفس المرجع هدى زوزو ، - 2
.المتضمن القانون المدني 75/58: المتمم و المعدل للأمر رقم 2007مايو 13: المؤرخ في 07/05:من القانون رقم 323المادة - 3
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، الذي يمكنه أن أن يتخذ موقفا سلبيا في النزاع ، الأمر الذي يجعل المكلف ذا عبئا حقيقيا مقارنة بخصمه 
1.العبء ففي مركز دون خصمه 

:عبء الإثبات في المنازعة الإدارية :الفرع الثاني 

إن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية و إن كان الأصل إلقاؤه على عاتق المدعي إلا أنه ينتقل بين طرفيها 
عن إثبات عكس الإدعاء ، الأمر الذي يؤدي إلى خسرانه إلى أن يستقر به المطاف عند طرف يعجز 

طرف ) غالبا ( طرفي الدعوى الإدارية ، ففيها الإدارة المدعى عليها و نظرا لأن التوازن مفتقدبين . الدعوى
الفرد الذي يقف أمام ما ذو سلطة يحوز مستندات لو وضعت بين يدي القاضي لحسم النزاع لصالح المدعي 

2.تحوزه الإدارة من مستندات لن تقدمها طواعية 

إلزام ) القاضي ( حيث يبرز هنا الدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي في الدعاوى الإدارية ، فيكون بوسعه 
الإدارة دف تخفيف عبء الإثبات عن كاهل المدعي تقديم ما تحت يدها من أوراق و مستندات ، و مثاله 

نتيجة في إثباته ، فإن هي ، و إذا لم تقدمها طواعية و تتصل بموضوع النزاع و تكون * Barelقضية 
نكلت عن ذلك قامت قرينة لصالح المدعي ينتقل بموجبها عبء الإثبات إلى جانب الإدارة ، و إذا كانت 
تلك القرينة تنتفي باستجابة الإدارة لطلب المحكمة بتقديمها لما تحت يدها من أوراق أو مستندات ، فنجد 

، 849، 844: 3لإجراءات المدنية و الإدارية في المواد التطبيقات القانونية منصوص عليها في قانون ا
851.

بينما الاستثناء على سلطة القاضي في مجال الإثبات نجده بالنسبة لكل الوثائق التي تتعلق بالدفاع الوطني أو 
.4من قانون العقوبات 301/02السر المهني الطبي و هذا ما أشارت إليه المادة 

.159هدى زوزو ، مرجع سابق ، ص - 1
.26-25مرجع سابق ، ص ، إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، - 2
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، من 851، 849، 844: راجع المواد - 3
و مع .... (: أن . ، المتعلق بقانون العقوبات ، الجزائري 2001جوان 26: المؤرخ في 01/09من القانون رقم 301/2تنص المادة - 4

بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم رغم عدم إلتزامهم... ) الأطباء ، الجراحون ( ذلك فلا يعاقب الأشخاص البينون أعلاه 
.).... بمناسبة ممارسة مهنتهم 
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ري لا ينتظر اعتراف الإدارة بخطتها و هو أمر لا يحدث عملا ، بل إنه يقدم للطاعن و كما أن القاضي الإدا
ما ييسر به عدم مشروعية القرار كالقرائن ، كما أنه يكتفي من المدعي إلى الإدارة لإزالة هذا الشك ، فإذا 

. بات المدعي هي سكتت و لم تقدم الإجابة التي يقتنع ا القاضي اعتبر ذلك بمثابة تسليم منها بطل

فعلى الطاعن أن يقدم العناصر التي تخلق نوعا من الظن و الشك عند القاضي في الشرعية و القانونية ، و 
.بالتالي فإن عبء الإثبات يتحمله الطاعن و يشارك الإداري في البحث عنه 

ثبات ما يخالفه ، سواء فمن المقرر أن من أنكر في الدعوى الإدارية أمرا خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إ
ن يقدم على الأقل بداية صحة كان مدعيا في الدعوى ، أم مدعيا عليه فيها ، و بالتالي فعلى المدعي أ

.ته إدعاءا

و من تحصيل حاصل ما تقدم نستنتج أن عبء الإثبات في الدعوى الإدارية يقع على عاتق الطرفين و لا 
.ينفرد به المدعي على معزل منها 

و هنا يملك القاضي الإداري توجيه أمر لجهة الإدارة لتقديم ما لديها من مستندات تساعده على تكوين 
عقيدته ، و إذا امتنعت جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات فإن ذلك يعد قرينة للحكم ضدها ، 

1.إلا ما أستثني بنص 

يكتفي فيه القاضي بالاقتناع بحقيقة الوقائع المتنازع رية و لابد من الإشارة إلى أن الإثبات في الدعوى الإدا
بشأا ، دون بلوغ درجة اليقين الثابت المطلق ، و في نفس الوقت لا يكتفي القضاء المتنازع بشأا ، دون 
بلوغ درجة اليقين الثابت المطلق ، و في نفس الوقت لا يكتفي القضاء بالاعتماد على مجرد الظن و 

ذ هو في هذا بين الاحتمال الراجح و اليقين الثابت ، بما يحقق له الاقتناع الكافي على اعتبار الاحتمال ، إ
2.الحقيقة القضائية نسبية و ليست مطلقة 

الإثباتفيالخصومدور: الثاني المطلب

مبدأ أحظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و الاستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات (آمنة سلطاني ، فريدة مزياني ، - 1
، ص 2011ية الحقوق و العلوم الساياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، نوفمبر ، ، كل07، مجلة المفكر ، العدد )المدنية و الإدارية 

127
.127مرجع سابق ، ص ، إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، - 2
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المدعيعلىالإثباتعبءقاعدةمدلول: الأولالفرع

بكلالإتيانالمدعيعلىيجبأنهبالضرورةيعنيلافهوالمدعي،علىيقعالإثباتعبءيخصفيما
.عاتقهمعلىيقعالإثباتعبءفإنالوقائع،ببعضعليهمالمدعىهايفيحتجالتيالحالةفيإذالإثبات،

الإثباتلوسائلتقديمهفعمليةومنهالخاصالقانونأشخاصمنشخصهوالإدارية،المنازعاتفيوالمدعي
والذي. العامالشخصيعفىبأنعنهينتجالمنازعةأطرافبينالمساواةعدمأنإذالصعوبة،غايةفيتعد

علىالإثباتيقع" قاعدةالإداريةالمنازعةعلىطبقناإذاالإثباتعبءمنالمعلوماتمصدرعلىيحوز
".المدعي

يحدث عملا ، بل إنه يقدم للطاعن و كما أن للقاضي الإداري لا ينتظر اعتراف الإدارة بخطتها و هو أمر لا 
ما ييسر به عدم مشروعية القرار كالقرائن ، كما أنه يكتفي من المدعي بتقديم قرينة تشكك في سلامة 
القرار الإداري ، حيث ينتقل عبء إثبات عكس ما يدعيه المدعي إلى الإدارة لإزالة هذا الشك ، فإذا هي 

.ليم منها بطلبات المدعي القاضي اعتبر ذلك بمثابة تسا سكتت و لم تقدم الإجابة التي يقتنع

الإدارية،المنازعاتمجالفيالمدعيعلىالإثباتقاعدةصعوبةتبينبالأحرىأوالصعوبةهذهإبرازويمكن
لملقرارمصدرةالإدارةينازعخاصاشخصايعدالذيالمدعيهناإذالسلطةتجاوزمنازعاتحالفي

للقراربالنسبةالغيرمنيعدفهوطلبه،علىبناءالقراراتخذلوحتىإعدادهفيالمدعيأيهويشارك
الإدارة،ارتكبتهالذيوالمشروعيةعدمأسبابمنسببوجوديثبتأنالصعبفمنوبالتالي. الإداري

أومبينةغيرادعاءاتإلىباللجوءإلاالقاضيأماماكتشافهيمكنلاالعامةللأشخاصالداخليالموقفلأن
منإلاالكاملالإثباتيستخرجأنيمكنلا:" Debbashيقولوكماالحدسيالاستدلالمننوعإلى

تجاوزدعوىفيالفحصذاالقياميمكنهلاأنهغيرالقرارعنهالصادرالعامللشخصالداخليالفحص
البحثفيالتوازنلضمانالقاضيتدخلالضروريمنكانلذلكوبصعوبةإلاالمدعيقبلمنالسلطة

. لاحقاسنراهماوهذا. الإثباتعن

علاقةنشأتقدفهناالكامل،القضاءمجالفيالمدعيعلىالإثباتقاعدةتطبيقيخصفيماأماـــ
إذالإثباتعمليةستسهلالرابطةهذهوأنالدعوى،محلالقرارصدورقبلالمدعيوالإدارةبينماسابقة
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السابقالإدارةنشاطمنعادةالاستنباطويكونلدعواهمساندةإثباتأدلةالعلاقةتلكمنالمدعييستنبط
1.النزاعلنشوء

الفرنسيالقضاءموقف: الثانيالفرع

نجدإذيديعه،ماإثباتالمدعيعاتقعلىينصبالإثباتعبءبأنيصرحلمالفرنسيالدولةمجلسإن
العارضيثبتلم" صيغةيستعملالإثباتلنقصالمدعيطلبرفضحالةفيالفرنسيالدولةمجلس

2...."بأن

أيةواضحةبصفةالعارضيقدملاعندماإلاالفرنسيالدولةمجلسيستعملهالاالأخيرةالصيغةوهذه
.دعواهإليهستؤولالذيالرفضيتحملفهوالحالةهذهفيإذدعواهلتدعيمإثباتوسيلة

يتدخلهناالثبوتي،الدليليقدمأندوندعواهلتدعيمكافيةحججاالعارضقدموإنحالةفيأنهغير
السيدقضيةذلك،علىمثالأبرزوالحقيقةعنالبحثقصدالتحقيقيةسلطاتهويستعملالإداريالقاضي

علىمبنيةعليهالمسلطةالعقوبةبأنالإداريةالمحكمةأماميتمسكالأخيرهذاأنإذMottardموتار
الداخليةوزيرإعلانوعندعنه،صادرةشهاداتقدمهذالادعائهوتدعيما. صحيحةغيرماديةوقائع

أقحمبأنموتارالسيدلشهاداتالثبوتيةالقيمةفيهانازعبملاحظاتالوزيرتقدمموتارالسيدبطلبات
: أنه1958أكتوبر17بتاريخقرارتهفيالدولةمجلسلاحظوقدللمعلوماتأخرىعناصر

كلتقديمالإدارةمنتشترطأنالإداريةالمحكمةواجبمنكانالمضادة،الادعاءاتتلكوجودأمام" 
عليهو. 3"المدعيادعاءاتصحةمنالتأكدمنالممكنةوكذاالقاضياقتناعتحديدبإمكااالتيالوثائق

الذيالمبدأنطاقمنالتخفيفأجلمنوذلكالإداريالقاضيتدخلضرورةنستنتجالقضيةهذهومن
.  الإثباتعبءالعارضيحمل

الجزائريالقضاءموقف: الثالثالفرع

.71المرجع السابق ، ص –حسين بن الشيخ آن ملويا - 1
2 - Leclercq ( C.C) J.P. Iuksszewicz . Travaux dirigés de droit administratif 1996 p 6 .

.80المرجع السابق ، ص –حسين بن الشيخ آن ملويا - 3
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قبلمنمبدئيةبصفةالمطبقةهبالأخيرةهذهنجدإذادعىمنعلىالبنيةقاعدةالجزائريالقضاءبنىلقد
لمساعدةالإداريالقاضيسيتدخلأحياناأنهغيرحاليا،الدولةومجلسسابقاالعلياللمحكمةالإداريةالغرفة
.الإثباتفيالمدعي

ادعىمنعلىالبينةقاعدةالجزائريالإداريالقاضيفيهاتبنىوالتيالقراراتبعضإلىالإشارةويمكن
حيث"... فيهاجاء19/01/19971بتاريخالعليابالمحكمةالإداريةالغرفةعنصادرقرار: بينهاومن

طرفمنللبلديةهبةمحلوكانتالمدرسةعليهابنيتالتيالأرضيةالقطعةبإرجاعيطالبونالمستأنفونأن
لنقص26/10/1985منذمغلقةالمرسةهذهبأنيتمسكونلطلبهمتدعيماوأنهجدهم،) أح(المرحوم

منح20/02/1970فيمحرمةشهادةعلىبناءأنهحيثولكنللسقوط،آيلةوأصبحتالتلاميذعدد
البلديةفإنوبالتالي. مدرسةباءقصدمربعمتر100مساحتهاأرضقطعةتيمقادلبلدية) أح(المرحوم

فيجدهمذكرلذلكإضافةوأنهبإرجعها،المطالبةحق) حأ(لورثةيعطيلاغلقهاوأنمدرسةعليهابنت
منحتالمذكورةالأرضأنإطلاقايذكرلموأنهللبلديةملكاستكونالممنوحةالأرضيةالقطعةأنشهادته
.مؤقتةبصفة

أنحيثأرضهم،منهكتارنصفمنلأكثرالبلديةشغليثبتمستندأييقدمونلاالمستأنفينأنحيث
".قرارهمتأييديتعينوأنهسليماتقديراالوقائعقدرواالأولىالدرجةقضاة

بأنيثبتوالملكومالمدعينمزاعمرفضتالعليابالمحكمةالإداريةالغرفةقضاةأننجدالقرارهذاففيومنه
علىالإثباتعبءيقعبقاعدةوواضحصارمتطبيقفهذاوبالتالي. هكتارنصفمنأكثرتشغلالبلدية
.المدعي

بواسطةسواءإثبااالمدعينعلىالسهلمنكانماديةبواقعةمتعلقالإثباتأننجدالقضيةهذهفيوهنا
.خبرةبإجراءالأمريطلبوابأنأوحالةإثباتمحضر

الإثباتفيالمدعيلمساعدةالإداريالقاضيتدخلالجزائريالإداريالقضاءفيهابنىالتيالقراراتومن
الملكيةنزعقضايافيبوضوحذلكويتجلىالخبرةتدابيرذلكفيبماالتحقيقتدابيرغلىباللجوءوذلك

و ضد رئيس الس الشعبي البلدي لعين العصافير ولاية باتنة) ح أ ( قضية ورثة 1997.01.19قرار المحكمة العليا للغرفة الإدارية في - 1
.و ما بعدها 144ص 1997العدد الثاني –من معه ، مجلة القضائية 
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العامةالمنفعةأجلمنيكنلمملكيتهنزعقرارأنإثباتعلىقادرغيرنفسهالمدعييجدأينالعامةللمنفعة
. ذلكإثباتفيالمدعيلمساعدةالإداريالقاضييتدخلوهنا

عنصادرمقرربإبطال1991جانفي13فيمؤرخقرارفيالعلياللمحكمةالإداريةالغرفةقضتإذ
ليسأنهالخبرةتقريرمنيستنتجأنحيث: " ... فيهجاء1العامةبالمنفعةصرحوزو،تيزيولايةوالي
علىتتوفرواحدةعائلةتفيدوإنماعامة،مصلحةذاتحتجةلأيةتستجيبلاالعمليةلأنعامةمنفعةهناك
علىالإتداءيبررلاعامةمصلحةذاتحاجةإشباعأيالعملية،إليهترميالذيالغرضأنحيثفريق،
...".المدعينملكية

الإثباتتسييرفيالقاضيدور: الثانيالمطلب

القاضيمبادرةتتبعحينفيللإجراءاتالااميللطابعنتيجةالمدنيةالمادةفيالقاضيحيادمبدأيعتبر
إذالتحقيقسيدهوالقاضييكونأينالإداريةللإجراءاتالنحقيقيالطابعمنالإثباتميدانفيالإداري

لهأنإلىبالإضافةمذكراماتقديمقصدللطرفينالممنوحةوالآجالالمواعيدحريةوبكليحددأنله
يلعبهالذيوغيرهالدورلهذاسنتعرضو. استخدامهافيوكذاالإثباتوسائلعنللبحثواسعةسلطات
.الجزائريوالفرنسيالقاضيمنكللدىالإثباتتسييرفيالقاضي

الفرنسيالإداريالقضاءفيالإثباتتسييرفيالقاضيدور: الأولرعفال

عنذلكيعالجأينالمتنازعة،الأطرافتساويعدمأساسهالفرنسيالإداريالقضاءفيالقاضيتدخلإن
أكثرضروريايكونأينالسلطةتجاوزدعاوىفيجلياويبدوالأخيرهذاويلمس. القاضيتدخلطريق

:حيثمنالإثباتفيالإداريالقاضيتدخلويظهر. الكاملالقضاءفيعليههومماقويةبصورة

:القاضيذهنفيالشكإثارةالعارضعلىــ1

لاالإدارةقبلمنالمتخذالقراربأنشكهيثورالقاضيتجعلأنشأامنالتيالعناصرالمدعييقدمبأن
للقاضيتعودمعاينتهاوالعناصرهذهوتقديرالدعوىفيالإثباتفيالبدءبمبدأيسمىماوهوله،مبرر

قضية بن جيلالي عقار و من معه و بين 13/01/1991قرار المحكمة العليا للغرفة الإدارية في )مذكرة لنيل شهادة الماجستير(وهيبة بالبافي- 1
.و ما بعدها 173ص 1995مديرية الشؤون المدنية –وزو و من معه ، تطبيقات قضائية في المادة العقارية والي ولاية تيزي
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الإداريالقرارمحتوىضدبالإثباتالأمريتعلقفعندما. الدعوىنوعبحسبمدلولهايقدرالذيالإداري
لغايةثبوتيةقوةلهاالإداريةفالقرارات. حقيقةمظهرالمدعيقبلمنالمقحمةللفرضيةيكونأنيكفيلا

والواضحةالخطيرةالقرائنإلاالنزاعفيحاسمةوثيقةأيوجودتعوضأنيمكنلاإذمدلولهاعكسإثبات
.لهاالمثبتةللعناصرالمدعيتقديموعندالمتطابقة

وبجويبارالقضيةفيالقضاءاعترف. الإثباتفيبدأالمدعييقدمبأنبسهولةيقبلالإداريفالقاضي
barel  et Bejaouiماسندابتقديمهافالمدعيان. الإثباتفيالبدءبمبدأواضحةووقائعاظروفالادعاءا

ذاتلأسبابللإدارةالوطنيةالمدرسيةمسابقةفيللمشاركةيقبلالمبأمايجزمونجديةقرائنتكونوالتي
1954ماي28بتاريخالصادرقرارهبموجبالقضيةتلكفيالدولةمجلسفصلوقد. سياسيطابع

:أنهفيالقضيةوقائعوتتمثل

المدرسةإلىالدخولقصدمسابقةفيللمشاركةالترشحبطلبوآخرونبجاويوبارالمنكلتقدم" 
.للإدارةالوطنية

رفضالس،لرئاسةالدولةسكرتيرعنصادرين1953أوت7و3فيمؤرخينقرارينوبواسطة
سكرتيرمكتبفيعضويقترحبمقتضاهوالذيإلانا" لوموند" جريدةنشرتقليلةأياموبعدطلبهم،
1.بأنالدولة

هذاتكذيبيقعولمللإدارةالوطنيةالمدرسةإلىللدخولشيوعيمترشحأيقبولعدمقررتالحكومة
.المقال

أياستبعاديتملمبأنهوصرحالتشريعيالسأمامالدولةسكرتيراستدعى1953نوفمبر4وبتاريخ
مسؤوللاعنصادرة" لوموند" جريدةفيالمذكورةالتصريحاتوأنسياسية،لأسبابللمسابقةمترشح

لكونهاستبعدترشحهبأنالمترشحينأحدإلىالمدرسةمديرأفضىالوقتذلكفي. الهويةمعروفغير
الاستبعادقراريبإبطالقاموالذيالدولةمجلسأمامقضيتهمالمترشحونهؤلاءرفعذلكوعلى. شيوعيا
:يليماالدولةمجلسقرارأسبابفيجاءوقدالسلطة،تجاوزأساسعلىللترشح

1 - charles Debachet et Jean claude Ricci , Contenieux administratif , précis dallez 7 edition 1999, p 450 .
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موضوعييالقرارينبواسطةالسلرئاسةالدولةسكرتيرلهمرفضوالذينالعارضينأنمناعتبارا"  
للإدارةالوطنيةالمدرسةفيالقبولأجلمن1953سنةفيالممنوحةالمسابقةفيللمشاركةالترشحالدعوى
السياسيةالآراءبسببإلاأعلاهالسكرتيرأعدهاالتيالمترشحينقائمةمنيسبعدوالمبأميؤكدون
.إليهمالمنسوبة

إعدادأعلاهالمذكورةالقانونيةالنصوصبموجبالمكلفالدولةلسكرتيرتعودكانتإذاأنهمنواعتبارا
يحوزونالمترشحينكانإذاماالمرفق،ولفائدةتقديرسلطةالمسابقة،فيللمشاركةالمقبولينالمترشحينقائمة
المدرسةفيالمتبعةالدراسةباضطلاعهاتسمحالتيالوظائفممارسةقصدالمطلوبةوالضماناتالشروطعلى

المخالفةوالمظاهرالوقائعالشأنهذافيالاعتبارعينفييأخذأنباستطاعتهكانوإنللإدارة،الوطنية
تأسيساالقائمةتلكمنمترشحايستبعدأنيستطيعلافإنهبه،التحليالمترشحينعلىيجبالذيللتحفظ

للمناصبالفرنسيينكلتوليفيالمساواةلمبدأإنكارايشكاذلككانوأنالسياسية،آرائهعلىفقط
1...  العامةوالوظائف

يظهروذلكللإدارةالداخلللتصرفكشفإثباتبدءالمدعينقدمالقضيةهذهوفيأنهالقوليمكنمنهو
.القراراتخاذفيقريبمنأوبعيدمنالمشاركونالموظفونارتكبهالذيالتحفظعدمفي

أيغيابوأمامأين1955ديسمبر23بتاريخفيهاحكمقضيةفيالإثباتفيالبدءفرضيةتليينتموقد
لاتخاذأدتالتيالخارجيةالوقائعاعتبرتالقرارإصدارعلىالإدارةحملتالتيللبواعثداخليإثبات
.    المدعيمايديعهلإثباتكافيةالقرار

حتى أنه في حالة ما إن عجزت الإدارة على تقديم ما يفند ادعاءات المدعي و ذلك بعدم تمكنها من تقيدم 
.أدلة تثبت ا عدم صحة ادعاءات المدعي هنا يمكن للقاضي أن يأخذ بادعاءات المدعي و يحكم لصالحه 

: إذا خلق الشك يستعمل القاضي سلطاته في التحقيق -2

الإدارة بموقف سلبي بإنكارها لادعاءات المدعي ، هنا يقوم القاضي و ذلك حسب كل في حالة تمسك 
قضية بتعديل موقف الإدارة بصورة أساسية ، إذ يشترط عليها أن تشارك في التحقيق تحت طائلة اعتبار 

1 - M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, Dalloz, 17e éd, 2009, p 406 et suivante .
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ضرورية ادعاءات المدعي كأا صحيحة بأن يلزم على الإدارة تقديم كل الوثائق التي تحوزها و التي تكون 
للفصل في النزاع حتى أنه أي القاضي يمكنه أن يطلب من الإدارة تحديد الأسباب الواقعية و القانونية التي 

: و هنا الإدارة تكون أمام حلين . اعتمدت عليها في إصدار القرار محل الدعوى 

كانت عناصر الإثبات أن تستجيب الإدارة لطلب القاضي و هنا يتدخل القاضي لمراقبة ما إذا:الحل الأول 
و هنا يمكن للقاضي رفض ادعاءات المدعي إذا بينت الإدارة بأن موقفها . المقدمة مؤسسة أو مبرزة جيدا 

.و إن تبين للقاضي عكس ذلك ، فهو يحكم لصالح المدعي . مبرر 

لقاضي يضع قرار هنا ا. أن لا تستجيب الإدارة لطلب القاضي أو أن لا تستطيع الاستجابة له :الحل الثاني 
الإدارة و الذي لم تقم هذه الأخيرة بتبريره و سواء كانت عدم الاستجابة راجعة لتعمد الإدارة ذلك ، أو 
لأا مثلا أضاعت ملف المدعي أو استحال تقديمها له ففي كلا الحالتين يرجح القاضي ادعاءات المدعي 

الإدارة من تقديم بعض الوثائق التي كان عت ، أين عندما امتنMottardكما هو الحال في قضية موتار 
من المفروض أن توجد في الملف الإداري للسيد موتار ، حكم القاضي لصالح المدعي موتار بناء على ما 

.قدمه من ادعاءات 

يثار مشكل سرية الوثائق أين ترفض الإدارة تزويد القاضي بالوثائق المطلوبة تحت حجة سريتها ، هنا و في 
لة يمكن للقاضي أن يوجه طلبا للإدارة حتى تزوده بالمعلومات المتعلقة بتلك الوثائق حتى أنه يمكن هذه الحا

للقاضي الإداري أن يطلب من الإدارة تقديم الوثيقة السرية إليه مباشرة دون حضور المدعي و محاميه و هو 
كمة بنزاع يتعلق بعزل أين أخطرت المحcaulon1ما حدث في قضية كتابة الدولة للحرب ضد كولون 

عون كان يعمل في ورشة عسكرية لصنع الأسلحة ، طلبت المحكمة من الإدارة تقديم ملف المعني ، و أمام 
رفض هذه الأخيرة بسبب كون بعض الوثائق المودعة في الملف متعلقة بأسرار الدفاع الوطني ، أمرت 

غرفة المشورة ، أي دون حضور الوثائق إلىوع بتقديم تلكالمحكمة الإدارية بحكم قبل الفصل في الموض
و نظرا لمخالفة هذا الأمر لمبدء وجاهية الإجراءات فإن . المدعي و محاميه من قبل ممثل عن وزارة الدفاع 

. 1955مارس 11مجلس الدولة أدان هذا الحل ، و أكد بصرامة مبدء الطبيعة الوجاهية في قرار مؤرخ في 
بأنه إذا رفضت الإدارة تقديم وثيقة تتعلق Guy Braibantو Brenard Stirnو على ذلك قال 

1 - L'aret d'assemblée du 11 mars 1955 , R.D.P 1955 p 955 Voir Lois de Castines , P 103 .
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بسر الدفاع الوطني أمام القاضي ، فإن هذا الأخير يستنبط من ذلك الرفض نتائج ضد الإدارة إذ يتبين له 
1.بأا سيئة النية 

ة لعبء الإثبات و به يمكن القول أن تدخل القاضي يكون ضروري من أجل التخفيف من الآثار الغير العادل
أن تدخل القاضي تمليه شخصية الفرعين المتنازعين و حتى كذلك يخفف من المنصب على العارض إذ

مصاعب الإثبات الذي و كقاعدة عامة لا يمكن نقله إلى الإدارة و التي في نفس الوقت لا يمكن الإبقاء 
.عليها بصفة مطلقة على عاتق المدعي 

في تسيير الإثبات في القضاء الجزائري دور القاضي : الفرع الثاني 

نظرا للطبيعة التحقيقية للإجراءات الإدارية التنازعية و على خلاف ما هو عليه الحال في الإجراءات المدنية و 
التي يقوم فيما المدعي بمخاصمة المدعى عليه مباشرة ، فإنه في المنازعات الإدارية يقوم المدعي بإحضار 

فبعد تسجيل العريضة في كتابة الضبط فإنه ليس للمدعي أن يتخذ أية . ة دعواه القاضي مباشرة بعريض
مبادرة لكون التحقيق ملك للقاضي أو المستشار المقرر إذ تقع على هذا الأخير مسؤولية التحقيق في القضية 

.

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بأن ترفع الدعوى أمام 826و 815فقد أقرت المادتين و عليه 
.بموجب عريضة مكتوبة موقعة من الخصم أو محاميه ) الغرفة الإدارية باالس القضائية ( المحكمة الإدارية 

819حسب ما تضمنته المادة نلمس فيها جليا دور القاضي و الذيفإن كنا أمام دعوى إلغاء قرار إداري 
و أمام امتناع الإدارة من تمكين المدعي من –أي القاضي –من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يمكنه 

إذ أنه في الدعوى الرامية لإلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري لابد ( القرار المطعون فيه 
يمكن للقاضي المقرر في حالة ثبوت ) . المطعون فيه تحت طائلة عدم القبول أن ترفق عريضة الدعوى بالقرار

: هذا الامتناع من 

.أن يأمر الإدارة بتقديم في أول جلسة القرار المطعون فيه الذي امتنعت عن تسليمه إلى المدعي - 1

1. أن يستخلص القاضي النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع - 2

.و ما بعدها 101ملويا ، المرجع السابق ، ص حسين الشيخ آث- 1
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دور القاضي الإيجابي في التحقيق أنه بمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بأمانة ضبط المحكمة الإدارية و يظهر 
يقوم رئيس تشكيلة الحكم بتعيين القاضي المقرر الذي يؤول له أمر تحديد الأجل الممنوح للخصوم من أجل 

.تقديم المذكرات الإضافية ، الملاحظات ، أوجه الدفاع و الردود 

يمكنه أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع و هذا ما نصت عليه المادة حتى أنه
.2008فيفري 23المؤرخ في 09- 08من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 844

ن العريضة كما يمكن لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه للتحقيق في القضية أصلا عندما يتبين له م
ام تشكيلة /أن حلها مؤكد و هنا يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته و يأمر بإحالة الملف أ

847حسب ما نصت عليه المادة و هذا . تماسات محافظ الدولة لالحكم للفصل في القضية بعد تقديم الا
القاضي الإداري الجزائري و لتسيير عملية و به يمكن القول أن . من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

: البحث عن الأدلة فله ما يلي 

وكذاالعرائض،تبادلآجالبتحديديقمالمقررالمستشارفإنسابقاقلناكما:  الأطرافعلىالضغط-1
الإدارةبأعذارالمقررالمستشارقامالخصومقبلمنالأجلهذااحترامعدموعند. 2الإثباتيةالوسائلتقديم

:الطرفينسلوكمننتائجعدةيستنتجأنالمقررللمستشاريمكنو. الآخرالطرفأو

3.ادعائهعنمتنازلاعدالآجالخارجوثائقمنمنهطلبماالمدعيقدمفإذا- 

.الدعوىفيالمقحمةبالوثائقمعترفاعدالوثائقعليهالمدعييقدملموإذا- 

يقدمولمالأجلفاتالذيللخصميوجهانالحكمتشكيلةلرئيسيمكنذلك،حالةفيالعموموعلى
القاهرةالقوةحالةفيوأخيرجديدأجلمنحيمكنهكمابالاستلامالإشعارمعمضمنةبرسالةاعذاراالوثائق

4. الفجائيالحادثأو

:الأدلةعنالبحثعمليةتسييرـــ2

.427منشور بغداد ، ص . 2009طبعة أولى –شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية –بربارة عبد الرحمن - 1
.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 844المادة - 2
.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية850المادة - 3
.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 849المادة - 4
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الإدارية،المنازعاتفيالإثباتعنالبحثفيأساسيادوراالتحقيقيةالإجراءاتفيالمقررالمستشاريلعب
طرفيبينماالتوازنفيانعدامايحدثالمنازعةفيكطرفالإدارةوجودلكونضرورياتدخلهويكون

فيعليهاكمدعيالإدارةوأنخاصةمزاعمهإثباتفيالمدعيلمساعدةيندخلالمقررفالمستشار. الخصومة
يتقدمفالمدعيالأحيان،غالبفيمسببةغيرالإداريةفالقرارات. الإثباتوسائلعلىتحوزالأحيانغلب
بروزاأكثرتدخلهويكونالتوازن،تحقيقإعدادقصدالمقررالمستشارويتدخل. فارغتانويداهالقاضيأمام
منويكون. الدعوىمحلالإداريالقراروتحريرإعدادفييشاركلمالمدعيلكونالسلطة،تجاوزدعوىفي

تحقيقبإجراءشفاهةالأمرالمقررالمستشارباستطاعةإذ. مشروعيتهعدمعلىبالإثباتالإتيانعليهالصعب
بالمحكمةالإداريةالغرفةقرارفيجاءوقد. الدعوىطرفيأحدقدمهمإنهؤلاءسماعأوالشهودبسماع

:1أنهعلى19/12/1993فيالمؤرخالعليا

الاستجابةبعدمالمدنيالقانونمن335المادةلنصخرقهالمستأنفالقرارعلىتعيبالمستأنفةأنحيث" 
.البلديةطرفمنالمهدمةللدارملكيتهاحولشهادماسماعالمتضمنلطلبها

الأولىالدرجةقضاةعلىوكانأعلاه،المذكورةالمادةلنصويستجيبقانونيالدفعهذاأنحيث
هاتانمناقشةثملصالحها،بينةبدايةتعتبرااللتينالوثيقتينهاتينالمدعيةبحوزةماداملذلكالاستجابة
.شاهدينتصريحضوءعلىالوثيقتان

وإحالةالمستأنفالقرارإلغاءيتعينلذاأعلاهالمذكورةللأسبابقانونيالمستأنفةمنالمثارالدفعأنحيث
"جديدمنفيهاللفصلالسنفسعلىالدعوى

.المعاينةإلىالانتقالوكذاآخر،إجراءأيأوالكتابةفيالتحقيقأوالخبرةبإجراءالأمريجوزكما

2:يليكما31/05/1999بتاريخالدولةمجلسقرارجاءفقدللخبرة،اللجوءإمكانيةوحول

ذلكإثباتوتمللإستغلالجاهزةوأصبحت. ويئتهابمقاييسلثكنةإنجازهيفيدماقدمالعارضأنحيث"
..الوثائقبمختلف

.و ما بعدها 215، ص 1994العدد الثالث ، سنة –الة القضائية - 1
.، قضية السيد عبد العزيز ضد رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية قايس 31/05/1999قرار مجلس الدولة في - 2
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.الواقعةهذهينكروالمعليهمالمستأنفأنحيث- 

.الرسميةالصبغةلهاوالتيالمستأنفمنالمقدمةالوثائقفييطعنوالمعليهمالمستأنفأنحيث- 

العارضحقوقتثبتأامنبالرغمالوثائقهذهبتحليليقوموالمالأولىالدرجةقضاةأنحيث- 
.حسابهعلىسبببدونإثراءهنالكيكونلاحتىالتعويضطلبلهتخولالتي

ومنفيهومنتجةبالتزاعمرتبطةقانونيةوسائلتعتبرالعارضمنالمقدمةالمختلفةالوثائقأنحيث- 
.الحالةهذهفياالاعتداءيتعينثم

ألفوتسعونوثلاثةملايينثلاثةبمبلغطرفهمنمقدرالمستأنفمنبهالمتمسكالمبلغأنحيث- 
.سنتيموتسعونديناروسبعونوست

مسبقا،يحددلمالمبلغوأن. غيرهدونالمشروعانجزالعارضبأنيقرونضدهمالمستأنفأنحيث- 
المستحقفيالتعويضلتقديرضروريةأصبحتالفنرجللدنمنفنيةخبرةفإنتلك،والحالةأنهحيث

."الموضوعفيالفصلقبلوهذاللعارض

.الوجودحيزإلىالحقيقةلإبرازضرورياتدبيراالخبرةاعتبرالدولةمجلسأنالقوليمكنومنه



أنواع أدلة الإثبات في المنازعات الإدارية : الفصل الثاني 
الأدلة المباشرة في المنازعات الإدارية : المبحث الأول 
الأدلة الموضوعية : المطلب الأول 
المعاينة و الانتقال للأماكن : الفرع الأول 
الاستجواب : الفرع الثاني 

الأدلة القولية : المطلب الثاني 
الإقرار : الأول الفرع 

شهادة الشهود : الفرع الثاني 
الأدلة الغير مباشرة : المبحث الثاني 
الأدلة المسبقة و الاستنباطية : المطلب الأول 
الكتابة : الفرع الأول 
الخبرة : الفرع الثاني 

القرائن : الفرع الثالث 
التدابير الأخرى للتحقيق : المطلب الثاني 
وسيع من وسائل التحقيق الت: الفرع الأول 
تسجيل عملية التحقيق : الفرع الثاني 



أنواع أدلة الإثبات في المنازعات الإداریةالفصل الثاني         

41

الإداريةالمنازعاتفيالإثباتأدلةأنواع: الثانيالفصل

. علياكمصالحالمعتبرةوالجماعية،المصالحتسييرتتولىفالإدارية. خاصةطبيعةذاتالإداريةالمنازعاتتعد
الخاضعةالأموالكلفيأموالهاوتتمثلضرورية،أاوعلىوالشرعيةالصحةقراراافيتفترضذلكوعلى

الاجتماعيللإكراهسلطانمواجهتهفيالإدارةتملكوالذيالمواطن،خلافعلىوهذاللضريبة،
.ثقيلاعبئاالإدارةمواجهةفيالوقائعإثباتيعتبرللمواطنفبالنسبة. والقانوني

تجاوزمنازعاتفيخاصةأمامه،المتقاضينالطرفينمساواةبعدمالإداريالقضاءخصوصيةوتفسير
وكذامنه،أسمىقانونيةلقاعدةلمخالفتهإبطالهإلىوالراميةإداريقرارعلىالمنصبةالخصومةوهيالسلطة،

أموالإلىباللجوءضرروإصلاحلهانشاطأوالإدارةبمنعالأمريتعلقأينالكامل،للقضاءبالنسبةالحال
وسائلبماهيةيتعلقالإداريالقاضيعلىيطرحوالذييثورالذيفالسؤال.ذلكوعلىبرمتهاالجماعة
قبلمناستثنيماإلاالإداري،القاضيأماممقبولةالوسائلجميعبأنالإشارةمعأمامه،المقبولةالإثبات

.لليمينبالنسبةالحالعليههوكماماالعللنظاممخالفلكونهالدولةمجلسقضاة

تقسيمهايمكنوبه: معينةاعتباراتإلىبالنظروذلكالإثباتلطرقفقهيةتقسيماتعدةالواقعفيوتوجد
:1حيثمنإما

preuvesمهيأةغيروطرقpreuves préconstituéesمهيأةطرقإلىإعدادهاــــ1
casuelles .أما؛حقهلإثباتمقدماالشأنصاحبأعدهاالتيوهيالكتابةفيتتمثلالمهيأةفالطرق

اليمينالإقرار،القرائن،كالنية،إثباتهالمرادالحقفيالنزاعقياموقتتعدالتيفيالمهيأة،غيرالطرق
..والخبرة

مدىالقانونتحددالتيهيالملزمةفالطرق. ملزمةغيروأخرىملزمةطرقإلىحجيتهاــــ2
ملزمةالغيرأماالقانونية؛والقرائناليمين،الإقرار،الكتابة،وهيالقاضيلتقديرذلكيتركولمحجيتها

.القضائيةغيروالقرائنالبينةمثلواسعةتقديريةبسلطةالقاضيفيهايتمتعالتيفهي

.بعدها و ما 133ص 2009ات حلب الحقوقية ، طبعة رقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية ،منشو–محمد حسين قاسم - 1
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أوماديةوقائع(القانونيةالوقائعكافةلإثباتتقبلالتيهيفالأولى. مقيدةوطرقمطلقةطرقــــ3
الوقائعبعضإثباتتقبلمحدودةقوةذاتفهيوالثانيةوالمعاينة؛الخبرةالكتابة،مثل) قانونيةتصرفات
.القضائيةغير القرائنوالبينةمثلالآخر،البعضدونالقانونية

. إدارافيإيجابيدورولهبنفسهالقاضييعاينهاالتيهيفالأولى. مباشرةوغيرمباشرةطرقــــ4
مباشرةغيرـــوالثانيةوالإقرار؛الشهودوشهادةالاستجواباليمين،للمعاينة،الإنتقالفيوتتمثل
بأدائهايأمرأوالكتابيةكالأدلةالخصومقبلمنإليهتقدمبلبنفسهالقاضييعاينهالاالتيتكهيـــ
.كالخبرة

:التاليالنحوعلىوذلكالأخيرالتقسيمهذاتبنيارتأيناالشأنهذاومن

المباشرالإثباتأدلة: الأولالمبحث

المباشرةغيرالإثباتأدلة: الثانيالمبحث
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الإداريةالمنازعاتفيللإثباتالمباشرةالأدلة: الأولالمبحث

عليهانصاتيللمعاينةالانتقالفيوالمتمثلةالإثباتأدلةمنوسائلأربعةالمبحثهذافينتناولسوف
فيوالمتمثلالاستجوابوكذا. 2008فيفري23/ 09ــ08والإداريةالمدنيةالإجراءاتقانون

بغرفةأوبمكتبهأوبالجلسةالاستفساراتبعضمنهليطلبالإدارةممثليستدعيأنالقاضياستطاعة
وسنعرض. القاضيأماممبدئياتتمالتيوالإقرارالشهودشهادةسنتناولكما. بخصهيوجههأنأوالمشورة

أنناإلىبالإضافة. القوليةالأدلةيجمعوالثانيالموضوعية؛الأدلةيجمعالأولعناوين،تحتالأدلةهذهلكل
.المصريوأحياناوالجزائريالفرنسيالقانونينكلافيلهاسنتعرض

الموضوعيةالأدلة: الأولالمطلب

للأماكنوالانتقالالمعاينة: الأولالفرع

اويقصد. 1إثبااالمرادبالواقعةماديااتصالالاتصالهاوذلك. المباشرةالإثباتطرقأحدىالمعاينةتعتبر
علىوحالتهالواقعمعالملاستجلاءمجدياذلككانكلماومحلهالنزاعموضوعلمعاينةالمحكمةانتقال
.الطبيعة

الجزائريالقانونفي: أولا

يخصفيماالإجراءهذاعلى2008فيفري09/23ــ08الإداريةوالمدنيةالإجراءاتقانوننص
" التحقيقوسائلفي" بعنوانالثانيالفرعفيالواردةمنه861المادةفي.الإداريةالمادةفيالتحقيقوسائل
هذاكل". الدعوىفي" لعنوانالحاملالثانيبالفصلالواقع" الخصومةفي" بعنوانالثانيالقسمفيالوارد

.194، ص 1982طبعة نادي القضاة –الوسيط في الإثبات المدني ، الجزء الثاني –عبد الرزاق السنهوري - 1
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أمامالمتبعةالإجراءاتفيالرابعبالكتابالإداريةالمحاكمأمامالمتبعةالإجراءاتفيالأولالبابفيورد
.الإداريةالقضائيةالجهات

861المادةأنإذ،العاديالقضاءفيالمطبقةالأحكامإلىالمحليةالموادأحدمنتعد861المادةأننجدو
.الإداريةوالمدنيةالإجراءاتقانونمن149إلى146منالموادإلىاأحالتن

إنحتىو،الخصوميطلبهلملوحتىبهالأمرباستطاعتهإذ،للقاضيجوازيإجراءهوللمعاينةالانتقالو
أمرلإصدارضرورةيرلمماشفاهةبهيأمرأنلهو،عدمهمنبهالأمرفيالتقديريةالسلطةلهفانطلبوه
.الإداريةوالمدنيةالإجراءاتقانونمن75المادةأقرتهماهذاو،كتابي

الخصومدعوةمعالجلسةخلالوذلكالمعاينة،إلىانتقالهوساعةيوميحددأنالإداريالقاضيعلىويجب
العملياتلحضوراستدعائهميتمهناومحاميهم،الجلسةعنالخصومغيابحالةوفي. العملياتحضورإلى

المادةعليهنصتماوهوالقضائيةالجهةضبطأمينطرفمنوذلكبالاستلام،الإشعارمعمضمنةبرسالة
.    الإداريةوالمدنيةالإجراءاتقانونمن85

–القاضي –كما يمكن للقاضي أثناء إجرائه للمعاينة و إن تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية أن يأمر 
من قانون الإجراءات 147حسب المادة و هذا . في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته 

أقواله ، و ذلك من تلقاء كما يمكنه سماع شهادة أي شخص يرى من الضروري سماع . المدنية و الإدارية 
نفسه أو يطلب من أحد الخصوم كما يمكنه سماع الخصوم أنفسهم ، و عند الانتهاء من المعاينة يحرر محضر 

كما الاقتضاءبذلك يوقع عليه كل من القاضي و كاتبه و يودع المحضر في كتابة الضبط للرجوع إليه عند 
.يمكن للخصوم الحصول على نسخة منه 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم تتوقف على الانتقال للمعاينة 1461شارة إلى أن المادة و تجدر الإ
و هذا الأخير . بالتقييم و التقدير بل نصت على أنه يمكن للقاضي عند انتقاله للمعاينة إعادة تمثيل الوقائع 

و بما أن هذا الإجراء . الإجراءات الجزائية يذكرنا بإعادة تمثيل جريمة و هو الإجراء المنصوص عليه في قانون
جديد ، فالمشروع لم يبين كيف تتم تمثيل الوقائع و لا توجد بعد تطبيقات قضائية لهذا الإجراء ، إلا أنه و 
حسب تصوري البسيط فإنه يتم تمثيل الوقائع بحضور الخصوم و دفاعهم بالإضافة لتشكيلة الحكم أو يكفي 

.08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 146المادة -1
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بالإضافة لكتابة الضبط و يمكن تصور هذا الإجراء في دعاوى المسؤولية على أساس حضور المستشار المقرر
.و يبقى هذا مجرد رأي إلى حين إيجاد تطبيقات قضائية لهذا الإجراء . الخطأ 

كما . عموم فالهدف من المعاينة هو الإطلاع على حقيقة الأمر عن قرب بدلا من اللجوء لتعين خبير على ال
و  بالتالي تأمر الغرفة الإدارية أو مجلس الدولة بالانتقال . ة ناقصة و غير معبرة عن الواقع قد تكون الخبر

قضت هذه الأخيرة بعد 1991جانفي 17ففي قرار للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ في . للمعاينة 
في قضية معوش عيسى ضد أن قامت بمعاينة الأماكن برفض تقرير الخبير و كذا الطعن بالبطلان ، و هذا 

1.دائرة الحراش سبداوي محمد و والي ولاية الجزائر و رئي

: و قد سببت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قراراها كما يلي 

من قبل المحكمة العليا لم تنر كفاية المحكمة فيما يتعلق بشكل الأمكنة و حقوق حيث أن الخبرة المأمور ا" 
" .كل واحد من الطرفين 

" .حيث أنه تم الأمر بانتقال المحكمة العليا نفسها إلى الأمكنة للمعاينة " 

تم تبعا حيث أنه يستخلص من هذا الانتقال الذي أرفق منه بالدعوى ، بأن توزيع المساحات المشتركة " 
.لأعضاء تابعين لعائلة واحدة كانت تعيش آنذاك ا 

حيث أنه في الوقت الحالي ، و ما دامت الفيلا مشغولة من قبل عائلتين متميزتين ، فإن التوزيع الجديد 
للمساحات المشتركة ، ألا و هي سطح الأقبية ، مغسل الملابس ، و المرأب ، لا يمكن أن يتم إلا على 

.و ليس في الحقيقة بناء على شكل الأمكنة أساس الإنصاف

حاليا السطح ، مغسل الملابس ، حيث أنه عوين إثر انتقال المحكمة للأمكنة بأن عائلة بدواي بحوزا 
.الموجودين بالطابق الأخير ، و أن هذه العائلة غيرت من تخصيص مغسل الملابس و تحويله إلى مطبخ 

الأمكنة ، بأن الأقبية توجد بنفس المستوى للمسكن المشغول من طرف حيث أنه يستنتج دائما من معاينة 
.بالإضافة إلى المرأب الذي يوجد في مستوى أعلى بقليل . السيد معوش 

.عيسى ضد والي ولاية الجزائر و من معه إقرار غير منشور قضية معوش–1991جانفي 27قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في - 1
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حيث أنه بالمقابل ، فإنه لا يستخلص من هيكلة الأمكنة بأن المرأب يمكن أن يكون مرتبطا بصورة طبيعية 
.توجد في مستوى أعلى بالشقة التي تشغلها عائلة بداوي التي

حيث أنه نتيجة ذلك و على سبيل الإنصاف ، فإنه يظهر للمحكمة العليا و على أساس أن عائلة بداوي 
تشغل السطح و مغسل الملابس اللذين كانا مشتركين قديما ، فإن المرأب و القبوين الموجودين قريبا من 

" .تعود إلا لهذا الأخير مستوى الأمكنة التي يشغلها السيد معوش ، لا يمكن أن

في القانون الفرنسي : ثانيا 

المتممة من قبل 171للاستئناف في المادة نص على هذا الإجراء قانون المحاكم الإدارية و االس الإدارية 
و يسمح . 1–37في المادة 1963يوليو 30و كذا مرسوم . 1997ماي 29المرسوم المؤرخ في 

الأماكن في الإجراءات التنازعية الإدارية للقاضي ، بأن يتعرف بدقة على الوضعية ، و الحالة و الانتقال إلى 
.و يخضع الانتقال للمعاينة للنظام العادي لتدابير التحقيق . الشكل للشيء موضوع الدعوى 

شيوعا عما و قد أصبح هذا الإجراء أكثر. الطرفان صراحة يطلبه به دون أنو باستطاعة القاضي الأمر 
. كان عليه في الماضي ، و هذا بسبب تطور منازعات التعمير في البيئة ، و كذا نزاع الملكية للمنفعة العامة 

و يقوم القاضي بتحديد اليوم و الساعة التي تجرى فيه عملية الانتقال مع تبليغ الطرفين بذلك ، لكون 
تهاء من المعاينة يحرر محضر تجرد فيه العمليات المنجزة و بعد الان. الانتقال إلأى الأماكن ذو طبيعة وجاهية 

.

و قد أوضح مجلس الدولة في قراره الصادر في . ولا يمكن للمحكمة الإدارية القيام بزيارة غير رسمية للأمكنة 
و . أنه لا يمكن الاستناد في الحكم على الزيارة غير الرسمية Barbierفي قضية باربيي 1904أفريل 22

يمكن أن توكل مهمة المعاينة للأماكن إلى جميع أعضاء المحكمة الإدارية ، أو إلى بعض أعضائها ، أو حتى إلى 
.أحد أعضائها فقط 

لاستدلال لكل و باستطاعة المحكمة الإدارية أو أحد أعضائها زيادة على ذلك ، الاستماع على سبيل ا
1.شخص يتواجد في عين المكان ، مع القيام بكل عملية يروا ضرورية 

1 - puisoye jaques , le contentieux administratif , ejus , paris 1969 , p 215  .
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الاستجواب : الفرع الثاني 

يعد الاستجواب إجراء من الإجراءات التحقيقية ، و الذي يلجأ إليه القاضي الإداري قصد الوصول إلى 
و المستشار المقرر أو الهيئة القضائية و و هذا الإجراء يتمثل في الأسئلة التي يطرحها القاضي أ. الحقيقة 

الإدارية على الخصوم بالجلسة أو أثناء التحقيق في الدعوى بغية استدراج الخصوم إلى الإقرار بواقعة أو 
: تصرف ما 

في القانون الجزائري : أولا 

.إن الغاية من إجراء الاستجواب هو الحصول على إقرار أحد الخصوم حول واقعة قانونية مدعى ا 

و هذا الإجراء لم يرد في القانون الجزائري   غير أنه في القانون القديم الخاص بالإجراءات المدنية و الإدارية 
كان يؤخذ بالمادة 2001ماي 22المؤرخ في 05–01المعدل و المتمم بموجب قانون 154–66
و على ذلك فقد اعتبر البعض من الفقه بأن هذه المادة . منه التي جاء في فحواها أحد الأفراد شخصيا 43

يمكن توسيعها لتمتد إلى التحقيق الإداري إذ على حسب رأيهم باستطاعة القاضي الإداري أن يستدعي 
استجواا و طرح الأسئلة عليها ، و كذا طلب تقديم ممثل الإدارة أو الهيئة مصدرة القرار الإداري قصد 

. و أن هذا الإجراء سيتم عادة في جلسة الصلح أمام الغرفة الإدارية بالس القضائي . توضيحات أمامه 
منه 43غير أننا نقول بأنه إن كان ذلك مقبولا في ظل القانون القديم للإجراءات المدنية استنادا إلى المادة 

و الذي لم يشر 09- 08مبدئيا في ظل القانون القديم للإجراءات المدنية و الإدارية كن تصوره فإنه لا يم
لم يحل إجرائته إلى إلى إجراء الاستجواب لا في الباب الخاص بإجراءات التحقيق في المادة الإدارية ، و

.الأحكام المطبقة في القضاء العادي 



أنواع أدلة الإثبات في المنازعات الإداریةالفصل الثاني         

48

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على إمكانية 8631غير أننا يمكن أن نأخذ بنص المادة 
و هذا . الأخذ بتدابير التحقيق الأخرى التي لم ينص عليها الفرع الخاص بوسائل التحقيق في المادة الإدارية 

.ما سنتطرق إليه لاحقا 

في القانون الفرنسي : ثانيا 

و لقد نصت المواد من . وسيلة من وسائل التحريات التي يلجأ إليها القاضي الإداري يعد الاستجواب 
: من تقنين المحاكم الإدارية و االس الإدارية للاستئناف على أربعة وسائل للتحري و هي 185إلى 158

التي كانت تنص من التقنين نفسه و149غير أن المادة . الخبرة ، المعاينة ، التحقيق و مضاهات الخطوط  
تلجأ على الاستجواب لم يؤخذ ا في التقنين الحالي ، و مع ذلك فإن المحاكم الإدارية و االس الإدارية 

للاستجواب و تطبقه لكون التقنين يذكر عبارة مختلف تدابير التحقيق دون أن يسميها و هي عبارة واسعة 
.تشمل الاستجواب و غيره من التدابير التحقيقية 

الهدف من الاستجواب هو استدراج الطرف المستجوب إلى أن يعترف على نفسه ، و يمكن للمحكمة و
.الإدارية أن تأمر بذلك سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الطرفين 

و لقد قضى مجلس الدولة بأنه لا يمكن الأمر بالاستجواب بعد تقديم محافظ الحكومة لطباته ، لكون المناقشة 
د أقفلت ، مع العلم أن القانون لم ينص على ذلك ، كما لا يلجأ إلى استجواب الأشخاص بالجلسة ق

2.الخاضعين للقانون الخاص إلا نادرا 

في القانون المصري : ثالثا 

الرد الاستجواب وسيلة من وسائل التحقيق يطلب فيها القاضي أو أحد أطراف الدعوى من المستجوب ،
.على أسئلة معينة حيث تكشف إجابته عنها ، وجه الحقيقة في الدعوى 

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية863المادة - 1
2  - debbash ( Charles ) jean – claude ricci contentieux administrative précis clailez 7 éme edition 1999 , p 456
.
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من وسائل الإثبات التي يجوز للقاضي 1972لسنة 47و قد اعتبره قانون مجلس الدولة المصري رقم 
و إجراءاته لقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية الإداري اللجوء إليها في تحقيق الدعوى و ترك كيفياته

.و ما بعدها ، حيث يطبقها القاضي فيما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية 10بالمادة 

1.و المستجوب لا يكون إلا خصما في الدعوى ، حيث أن سماع أقوال غيرهم تكون في صورة شهادة 

أو المحكمة في بعض الأحيان باستدعاء ذوي الشأن من رجال الإدارة و المفوضعلى قيام و قد جرى العمل 
و قد يتم الاتصال م هاتفيا ، و ذلك لاستيضاح ظروف إصدار القرار . في بعض الوقائع استجوام 

و كيفية تطبيق القواعد القانونية التي تستند إليها الدعوى أو كيفية تنفيذ العقد الإداري و . المطعون فيه 
لابسات ذلك ، و يأخذ الاستجواب هنا صورة نقاش في ظروف و مقتضيات العمل الإداري و توضيح م

2.الأسلوب الذي تم بشأن الحالة المعروفة 

لأدلة القولية ا: المطلب الثاني 

الإقرار : الفرع الأول 

خصمه يحسم النزاع و إقرار الشخص بما يدعيه. الإقرار هو اعتراف أحد الخصوم بما يدعيه خصمه الآخر 
للإثبات ، فهو ليس دليلا بمعنى و يجعله في غير حاجة إلى الإثبات ، و لهذا اعتبر الإقرار طريقا غير عادي

الكلمة و إنما هو اعتراف يصدر من شخص يترتب عليه إعفاء المدعى من إقامة الدليل على ما يدعيه ، إذ 
بالتالي يعفى الخصم من اللجوء إلى طرق الإثبات التي قررها أن الإقرار يجعل الواقعة غير المتنازع فيها و 

شروط التصرف القانوني إذ يجب أن تتجه إرادة المقر إلى إحداث غير أنه يجب أن تتوفر في الإقرار . القانون 
في بالإضافة إلى أنه يجب أن تتوفر في المقر أهلية التصرف . أثر قانوني معين هو ثبوت الحق المقر به في ذمته 

بعيب من العيوب ، و يصح الإقرار أن يكون شفويا أو الحق المقر به ، و أن يكون رضاه غير مشوب 

.314، ص 2008عبد العزيز عبد لمنعم خليفة ، إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارض ، طبعة - 1
.103عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في الإثبات المدني ،  مرجع سابق ،ص - 2
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و لا توجد في القانون الإداري 1مكتوبا كما يمكن أن يكون ضمنيا يستعاب من تصرفات أو أقوال معينة 
.قواعد تتعلق بالإقرار و على ذلك فإن قواعد القانون المدني هي المطبقة 

في القانون الفرنسي : أولا 

يعتبر الإقرار من الأدلة المعتمد عليها أمام القاضي الإداري ، و يحصل ذلك عادة عندما يقوم القاضي 
.باستجواب ممثل الإدارة أو المتقاضي معها ، و هذا دف الحصول على إقرار من أحد طرفي الدعوى 

.هما الإقرار القضائي و الإقرار غير القضائي  و يميز القانون المدني بين نوعين من الإقرار و 

و هو . و هو دليل مطلق للإثبات . هو الذي يقام أمام القضاء أثناء سير الخصومة :الإقرار القضائي -أ
حجة على الشخص الذي صدر عنه ، و لا يمكن التراجع عنه حتى في حالة الغلط القانوني ، و لا يمكن 

.تجزئته 

و هو لا يقيد القاضي و يمكن أن يتجزأ ، غير . هو الذي لا يصدر أمام القضاء :لقضائي الإقرار غير ا-ب
.أنه لا يمكن التراجع عنه و لا ينصب إلا على عناصر ممن الواقع 

في حالة الإقرار القضائي لا يحتاج لإثباته فقط على المتقاضي الذي يريد الاستفادة :إثبات الإقرار -جـ 
على نفسه أن يطلب في الجلسة أشهادا من المحكمة على ذلك الإقرار ، أما فيما يخص من اعتراف خصمه 

المدعي إثبات وجوده و إثبات ذلك سيكون حرا إن تعلق بواقعة مادية ، و الإقرار غير القضائي هنا على 
2.يخضع لطرق الإثبات المطلقة في حالة أن يكون الإقرار غير القضائي منصبا على تصرف قانوني 

في القانون الجزائري : ثانيا 

فإن مجلس الدولة أخذ لم ينص القانون المدني إلا على الإقرار القضائي لكن و على خلاف القضاء المدني ،
و القضاء الجزائري و مثل نظيره القضاء . في البعض من قراراته بصحة الإثبات بواسطة الإقرار غير القضائي 

.الفرنسي فهو يقر بالإقرار القضائي و غير القضائي بنفس الميزة التي تطرقنا إليها أعلاه في القانون الفرنسي 

.و ما بعدها 363حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص محمد- 1
.و ما بعدها 187حسين بن الشيخ آن ملويا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، مرجع سابق ، ص - 2
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ائي فقد ارتأينا إلى أخذ مثال عنه و لتطبيقاته من طرف مجلس الدولة أين غير أننا و فيما يخص الإقرار القض
اعتبر بأن الإقرار غير القضائي منتج لآثاره و صحيح و أنه يلزم صاحبه حتى لو كان ذلك الإقرار أمام الخبير 
و هو ما قضى به مجلس الدولة في قضية بلدية آيت عيسى ميمون ضد أوديعي أحمد بتاريخ 

1: ، و قد جاءت أسباب ذلك القرار كما يلي 28/06/1999

حيث أنه يظهر من قراءة القرار المعاد و القرار التمهيدي ، و كذا تقرير الخبرة أن المستأنفة لم تنازع صفة " 
و أمام الخبير صرح رئيس البلدية أن ملكية المدعي المستأنف . المستأنف عليه كمالك إلا خلال الاستئناف 

جد في منعرج ، و كان مضطرا لفتح الممر و لا يوجد حل آخر ، و عليه عرض على المدعي عليه حاليا تو
.تعويضا حسب قانون نزع الملكية 

.حيث أن المستأنف يعترف ضمنيا بملكية المستأنف عليه الذي آلت له الملكية من الجد إلى الأب 

م الخبير بأن ملكية المستأنف عليه و على ذلك اعتبر مجلس الدولة اعتراف بلدية آيت عيسى ميمون أما
توجد في منعرج ، يعد قرارا ضمنيا لملكية هذا الأخير ، و أنه لم يلجأ إلأى تطبيق قواعد القانون المدني التي 

الوحيد تحقيقا للتوازن ما فالقاضي الإداري يبحث عن الحقيقة التي هي همه . لا تعتد بالإقرار غير القضائية 
.طن دون التقيد بوسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون الخاص بين الإدارة و الموا

شهادة الشهود : الفرع الثاني 

يعتبر الإثبات بواسطة شهادة الشهود من الإجراءات التحقيقية التي يلجأ إليها القاضي الإداري لإقامة 
و سوف نتعرض فيما . العلم بوقائع معينة و يهدف التحقيق بواسطة الشهود إلى تلاشي نقصه في . الإثبات 

.يلي للإثبات بالشهادة في القوانين الفرنسي ، المصري و الجزائري 

: في القانون الفرنسي : أولا 

ئناف من قانون المحاكم الإدارية و االس الإدارية للاست179إلى 172نصت على ذلك الإجراء المواد من 
و . إجراء التحقيق عن طريق سماع اشهود على 1963يوليو 30رسوم من مفقرة 37/1، و كذا المادة 

) .غير منشور ( ، قضية رئيس بلدية آيت عيسى ميمون ضد أوديعي أحمد 28/06/1992قرار مجلس الدولة في - 1
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و إذا تعلق الأمر بمجلس الدولة ، فإن الاستماع إليهم . يتم سماع الشهود من قبل هيئة المحكمة في الجلسة 
1.يتم من قبل القسم الفرعي للتحقيق أو من قبل قاضي من مجلس الدولة 

دأ الوجاهية ، إذ يسمح للأطراف الاتصال بكتابة الضبط للمحكمة و يخضع التحقيق بشهادة الشهود لمب
و كذا بإحضار شهودهم في اليوم الذي يحدده الحكم ، كما . الإدارية للإطلاع على الحكم الآمر بالتحقيق 

.يمكن لهم تكليف الشهود بالحضور على نفقتهم بواسطة محضر قضائي 

أقارب لأحد الخصوم أو أصهاره على عمود النسب ، أو زوج و لا يمكن الاستماع إلى الشهود إذا كانوا 
أحد الخصوم ، و كذا الأشخاص الذين ليس باستطاعتهم الشهادة أمام القضاء ، و الذين لم يبلغوا سن 

.الخامسة عشر إلا على سبيل المعلومات 

ستماع إليه ، يدعي و قبل الا. و يتم الاستماع إلى الشهود على انفراد في حضور الخصوم أو في غيام 
و يمكن الاستماع إلى الشهود من جديد مع مواجهتهم . ويته كاملة ثم يؤدي اليمين تحت طائلة البطلان 

.2و يتم تحرير محضر للتحقيق و سماع الشهود . بعضهم البعض 

، و يأمر به كما قد يتم تلقائيا بمبادرة من القاضي. و يتم التحقيق بواسطة الشهود بناء على طلب الطرفين 
و يبين الوقائع التي سوف ينصب عليها ، مع تبليغ الطرفين . الحكم الصادر قبل الفصل في أصل الحق 

ل مسألة غير مذكورة في و لا يصح سماع شاهد حو. اللذين يجب عليهما إحضار شهودهما أمام المحكمة 
.ذلك الحكم

المصريالقانونفي: ثانيا

.الشاهدومعتقداتوأحاسيسشخصيةعلىتعتمدالإدارية،الدعوىتحقيقوسائلمنوسيلةالشهادة

.مكتوبةالشهادةتكونأنويمكنشفاهة،اليمينحلفبعدالمحكمةأمامبشهادتهالشاهدويدلي

عليه،اللاطلاعمناأدليتالتيالجلسةعنالأطرافمنغابلمنيمكنحتىمحضرفيالشهادةتدون
1.تقدملمامخالفتهاحالةفيباطلةالشهادةوتقع

1  - chapus rené droit du contentieux administratif 8e édition Monchrestien 1996 p 774 .
.176حسين بن الشيخ آث ملويا ، المرجع السابق ، ص - 2
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فيوالصدقالدقةتحريمعالشهادةمحلالواقعةعنمعلوماتمنلديهمابكلبالإدلاءالشاهدويلتزم
المصريالإثباتقانونمن25المادةأعفتهمينذوالعامةبخدمةالمكلفينوالموظفينباستثناءلكذولك،\

تأذنولمالقانونيبالطريقتنشرلمبالعملتتعلقمعلوماتمنعلمهمإلىوصلقديكونعماالشهادةمن
.الخدمةتركهمبعدولوحتىبإذاعتهاالمختصةالسلطة

الاستعانةرفضلهكما. بالشهادةالتحقيقإلىاللجوءمةملائمدىتقديروحدهالإداريللقاضييعود
إذيطرحهأنأوبالشهادةوردبماحكمهفييأخذأنلهكما. النزاعأطرافأحدطلبهالوحتىبالشهادة

صحتهإلىيطمئنلم

حقهمعالإثباتفيالشهادةقيمةتقديرفيالقاضيحقتأكيدعلىالمصريالدولةمجلسقضاءاستقروقد
.عقيدتهتكوينفيعليهاالاعتمادعدمأوالاعتمادفي

جاءماوفقالإداريةللدعوىتحقيقهبشأنبالشهادةالاستعانةإلىالإداريالقاضيلجوءجوازتأكدوقد
. إجراءااأوكيفيتهايحددلمكانوإنالمصري،الدولةمجلسقانونمن27،32،36الموادبنصوص

منه60بالمادة1968سنة25رقمالمدنيةالموادفيالإثباتقانونإلىبشأنهالرجوعيمكنالذيالأمر
.الإداريةالدعوىطبيعةمعيتفقفيما

كنتيجةوذلكالعادي،القضاءأماماتتمتعالتيالقيمةبذاتالإداريالقضاءأمامالشهادةتتمتعولا
المنازعاتفيإليهااللجوءيكثرفإنهذلكومعالإدارية،الاجراءاتعلىالكتابيةالصفةلسيادةطبيعة

.الإداريةالمسؤوليةودعاوىالانتخابية

بالنسبةالحالهوكماملفاافيالإدارةتدوالاوقائعإثباتفيها دورمنللشهادةلمابالإضافةهذا
وإنماالعامة،المصلحةتحقيقليسبقرارهاالإدارةقصدتلوكمابالسلطة،الانحرافإلىتشيرالتيللوقائع
علىسابقةمداولاتجلسةرواحظشهودشهادةمنذلكيثبتحيثالقرار،بشأنهصدربمنالتنكيل
العامةالمصلحةوجهتوافردونبشأنهالصادرالشخصمنالانتقامفيمصدرهرغبةفيهاأشيرالقرارصدور
2.بإصدارهإليهالوصوليبتغي

.309المرجع السابق ، ص ، إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعوى الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، - 1
.2001العزيز عبد المنعم خليفة ، الانحراف بالسلطة كسب لإلغاء القرار الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية سنة عبد- 2
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فقدلذلكوتأكيدابالكتابة،الإثباتفيهايلزمبلبالشهادة،الإثباتفيهايكفيلاالوقائعمنهناكأنهغير
ملفأوراقخلتمتىالتعيينعلىالسابقللاختبارالعاملبأداءالإداريالرئيسشهادةكفايةبعدمقضى

للتحاليلالبابفتحشأنهمنذلكبخلافالقولأنحيثذلك،تؤكدالتيالكتابيةالاسانيدمنالخدمة
.إليهاالاطمئنانيمكنلاوطرقمنضبطةغيربوسائل

ويمنعصحتهافييقدحماكلعنومنزهةسليمةتكونأنيجبفيها،جاءبماوالأخذالشهادةولقبول
دونالشهادةتلكعلىمبنيةالإدانةتكونأنيصحولاخصمه،علىالخصمشهادةتقبللاثحيقبولها،

1آخردليل

الجزائريالقضاءفي: ثالثا

والإداريةالمدنيةالإجراءاتقانونفيالإداريةادةالمفيللإثباتكوسيلةودالشهالجزائريالمشروعنظم
التيالوسائلأحدالشهادةوتعد. منه859المادةفيعليهابنصهوذلك،2008فيفري09/23ــ08

. الإداريوالنزاعيتماشىبنصالمقيدةبالإحالةالبعضاسماهماإطارفيالمشروعنظمها

الشهودبسماعالمتعلقةالأحكاميخصفيماأحالتالإداريالمدنيالاجراءاتالقانونمن859المادةفنجد
.العاديالقضاءمادةفيالشهادةملتنظأتتوالتيالإداريالمدنيقانونمن162إلى150منالموادإلى

بالأمرالدولةمجلسوكذاالقضائيبالسالإداريةالغرفةباستطاعةلفرنسا،بالنسبةالحالعليههووكما
فيهاالتحقيقيكونوالتيالشهود،بشهادةللإثباتقابلةطبيعتهامنتكونالتيالوقائعحولبالتحقيق

بناءأونفسهاتلقاءمنسواءالإداريةالقضائيةالهيئةقبلمنبالتحقيقويؤمر2الدعوىفيومنتجاجائزا
فيهاالتحقيقالمرادوقائعيبينوالذيالحق،أصلفيالفصلقبلقراربموجبوهذاالخصوم،منطلبعلى
اليومفيشهودهموإحضارللحضورالخصومدعوةالقراريتضمنكماإجرائهالمحددالجلسةوساعةيوم

3.للجلسةالمحددينوالساعة

.312عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، إجراءات التقاضي ،  المرجع السابق ، ص - 1
.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 150المادة - 2
.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية151المادة - 3
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هويتهذكرعليهالشاهدسماعوقبلالخصومغيابفيأوحضورفيانفرادعلىشاهدكلسماعويتم
ومواجهةالشهودسماعإعادةيجوزكمااليمينيؤديثمللخصومتباعيتهأوقرابتهدرجةإلىبالإضافةكاملة

.البعضبعضهم

علىإلاوالقصرالأهليةناقصيكذاوالخصومأحدمعمباشرةمصاهرةقرابةلهمنشهادةسماعيجوزلا
1.الاستدلالسبيل

مقيمالشاهدكانوإنالشاهدسماعفيالراغبالخصمنفقةوعلىبسعيبالحضورالشهودتكليفيتم
2.شهادتهلتلقيقضائيةإنابةإصدارللقاضيجازالقضائية،الجهةاختصاصدائرةخارج

. المصريالإداريالقضاءفيرأيناهماخلافعلىالمكتوبةالشهادةتقبللاإذشفاهةشهادتهالشاهديدلي
الضبط،أمينالقاضي،منموقعبمحضرالشهادةوتدون. القاضيطريقعنتطرحالشاهدعلىالأسئلة
3.الشاهد

بجوازيقضيحكماالمشروعأضاففقدالإداري،القاضيأمامللإجراءاتالتحقيقيللطابعونظرا
تقديملأجلإدارياعوناكانولومفيداسماعهيرىشخصأيإلىتلقائياالاستماعأواستدعاء

.الإيضاحات

هذاأنغير. والإداريةالمدنيةالإجراءاتقانونمن860بالمادةالعبارةبصريحالمشرعأوردهماوهذا

والمتتمالمعدل77ـــ69القديمالمدنيةالإجراءاتقانونأننجدإذجديداحكمايعتبرلاالحكم

فقرافيمنهمكرر170المادةبموجبإليهتطرحقد2005ماي22فيالمؤرخ05ـــ01لقانون

4.الأخيرة

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 152المادة - 1
.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية153المادة - 2
.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية155، 154المادتين - 3
يجوز للمجلس القضائي أيضا " ..... فقرة أخيرة 2005ماي 22المؤرخ في 05-01دنية مكرر من قانون الإجراءات الم170المادة - 4

.سماع مأمور في الإدارة أو طلب حضورهم أمامه لتقديم الإيضاحات
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المباشرةغيرالأدلة: الثانيالمبحث

الإجراءاتقانوناأتىجديدةوسائلإلىبالإضافةللإثباتوسائلثلاثالمبحثهذافينتناولسوف
كدليلالكتابةمنلكلبالتطرقوذلك2008فيفري23فيالمؤرخ09ـــ08والإداريةالمدنية
.بعدهاوعوارضهامسبق

فيعودتقني،علىالفنيةالمسألةعرضورغمالأولىفيإذاستنباطيةكأدلةوالقرائنالخبرةمنلكلسنتطرق
المعروضةالوقائعخلالمنالقرائنباستنباطالقاضييقومالثانيةوفي. النزاعحلاستنباطوحدهللقاضي

863منالموادفيوذلكالمدنيةالموادفيفقطالمشروعخصهاجديدةلوسائلنتطرقثمالخصوم،منعليه
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. للتحقيقالأخرىالتدابيرعنوانتحتجاءتالتيوالإداريةالمدنيةالإجراءاتقانونمن865الموادإلى
:كالتاليسندرسههذاوكل

الاستنباطيةوالمسبقةالأدلة: الأولالمطلب

الكتابة: الأولالفرع

المنازعاتفيالمعتبرةالأدلةأنواعأهممنالمكتوبةالأوراقتعدإذالكتابةبالصفةتتسمالإداريةالإجراءات
.الإثباتفيعليهايعولالتيالإدارية

العهدقريبالورقةتحريركانفكلما. حينهافيوتحريرهاالورقةفوريةعلىدليللأنهقصوىأهميةوللتاريخ
ورقتانوجدتوإنقيمتها،ضعفتتحررهاتاريخبعدوكلماالإثبات،فيقيمةأكثركانالواقعةمن

اللاحقةتضمنتإذاإلاالأخرىعلىترجحفإاتاريخيا،أقربإحداهماوكانتواحد،بموضوعمتعلقتان
.الاستكمالعلىتدلعناصر

بالوقائعتتعلقلاأموراتتضمنالملفاتلأنالضرورةبحكمأمروهذا: ماديةواقعةموضوعهايكونأن
منصادرةأاأساسعلىايؤخذفلاالإداري،بالعمللهاعلاقةلاالأوراقكانتإذاأما؛الإدارية
1.ثباتالإفيلهاحجيةلاوبالتاليالإدارة

بالكتابةالإثباتعوارض: ثانيا

مشكلةوتثار. التنازعيةالإداريةالإجراءاتميدانفيللتطبيقواسعنطاقبالكتابةللإثباتبأنالقولسبق
يعتدوهلالتحقيق؟عناصرمنبسيطعنصرمجردهيفهل. الكتابةتلكعلىإضفاؤهاالواجبالمصداقية

خاص؟إجراءضدهايتبعأنعلىإقناعيةقوةلهاأنأممدلولها،عكسإثباتلغايةا

والمحرراتالعرفيةالمحرراتبينمايميز09ـــ08الإداريةوالمدنيةالإجراءاتقانوننجدوعليه
فيالخطوط؛مضاهاةإجراءبواسطةقضائياأوإدارياااعترفإذاإلاحجيةلهاليستفالأولى. الرسمية

.250حسين بن الشيخ آث ملويا ، المرجع السابق ، ص - 1
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فيهاالطعنلغايةلهاالمحررالعموميالضابطيعاينهاالتيالمعلوماتيخصفيماحجيةذاتالثانيةأنحين
.بالتزوير

بالتزويربالطعنتزويرهبثبوتالرسميالمحررحجيةلسقوطبالكتابةالإثباتعوارضبأنالقوليمكنوعليه
.الخطوطمضاهاةإجراءبتطبيقصحتهعدمبثبوتالعرفيالمحررحجيةوانتفاء

كالقراراتالإدارةبنشاطتتصلوقائععلىتنطويالتيالإداريةالأوراقعلىبالكتابةالإثباتويعتمد
إلىومعاشه،وجزاءاتهوترقيتهبتعيينهوالخاصةالموظفبخدمةالمرفقةالأوراقمثلابالعاملينأوالإدارية

.الإداريةالتقاريروالمراسلاتالمكاتباتأصلوكذاالوظيفي،بمركزهيتعلقمماذلكغير

ضابطيحررهاالتيالرسميةالأوراقالإداري،القضاءأمامبالكتابةللإثباتمحلاتعدالتيالاوراقوتشغل
.) الخ...التفليسةوكلاءالقناصلة،المحضرين،المدنية،الحالةضابطالموثقين،( عامموظفأوعمومي
كانتسواءعاديين،أفراديحررهاالتيوهيالعرفيةللأوراقإضافةبتحريرها،مختصايكونأنويجب
1.سائلركاللهمعدةغيرأوكالمستنداتللإثباتمعدة

.بالتبةالإثباتلعوارضنتطرقثمالإداريةالورقةلمميزاتسنتعرضيليوفيما

الإداريةالورقةمميزات: أولا

أوخاتمتها،أوأصدراالتيالجهةاسمتحملأوإداريةنماذجشكلفيتكونقد:الكتابةهيــــ1
ولاموقعةغيرورقةمجردتكونقدأاغير. منهعليهامؤشرأوالإداريينأحدطرفمنعليهاموقعتكون

مملوءةمسودةكانتولوإدارية،يجعلهافيهاالعناصرسائرتوافرولكنإدارية،سمةايتحملولامؤرخة
.والتحشيربالشطب

التيبالكيفيةدخولهايكونأنويجبالإدارية،الورقةشروطأهممنوهو: الإدارةحوزةفيإاـــ2
الواردالبريددفترفيقيدتالهيئة،خارجمنواردةكانتفإن. الإداريةالهيئةفيبهالمعمولالنظاميقتضيها

السجلاتأوالملفاتفيإيداعهايكونأنفيجبالداخلية،الأعمالمنكانتوإن. التاريخوبالرقم
.المختصالموثقبمعرفة

.299المرجع السابق ، ص ،إجراءات التقاضيعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،- 1
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إثباتويكونالتاريخوالتوقيعمنخلوهاحالةفيوذلك:للإثباتقابلاتاريخهايكونأنـــ3
أوللقيدسجلفيأوالملفمنبغيرهايربطهاعليهارقمكثبوتمطمئنبشكلالملففيبتسلسلهاتاريخها
.بتعليقها

فيالتحقيقوسائلمنكوسيلةعليهنصالجديدالإداريةوالمدنيةالإجراءاتقانونإن:بالتزويرالطعن
188إلى175الموادإلىتحيلنانجدهاالأخيرةهذهإلىوبالعودة. منه871بالملدةوذلكالإداريةالمادة

.المدنيأوالعاديالقضاءأمامبالتزويربالطعنالخاصة

مستندبأنالطعنحالةفيالعرفيةللمحرراتأيضايمتدوإنماالرسميةالمحرراتفقطيشملبالتزويروالطعن
.أجزائهأحدفيتزييفأوتغييرمحلكانأنهأووقعه،الذيالشخصطرفمنتحريرهيتملم

الطعنوحالةالقضائي،بالسالإداريةالغرفةأمامبالتزويرالطعنحالةوهما،حالتينبينالتفرقةويجب
.الدولةمجلسأمامبالتزوير

:القضائيبالسالإداريةالغرفةأمامبالتزويرالطعنحالةــــ1

بالتزويرالطعنإجراءعلىوالناصةوالإداريةالمدنيةالإجراءاتقانونمن8711فالمادةأعلاه،قلناكما
.نفسهالقانونمن188إلى175منالموادإلىأحالتناالإداريالتحقيقوسائلكأحد

165للمادةأحالتنا178والمادة175للموادوبالعودةالعرفيةالمحرراتفيبالتزويرللطعنفبالنسبةوعليه
.لاحقاإليهسنتطرقالخطوطمضاهاةإجراءبإتباعوذلكوالإداريةالمدنيةالإجراءاتقانونمن

الدعوىفيالناظرالإداريالقاضيأمامالخصميثيرههنابالتزويرالفرعيالادعاءيخصفيماوعليهـــ
الخصمأيأنإلىبالإضافةالتزويرلإثباتالخصمعليهايستندالتيالأوجهتتضمنمذكرةبموجبالأصلية

غيرالإداريفالقاضيالادعاءهذاإثارةبعدعليهالمدعيالآخرالمخاصمللطرفالمذكرةتبليغعليهيتعين
فيالنظريصرففهوفيهالمطعونالمحررعلىيتوقفلاالدعوىفيالفصلأنرأىإنإذبهبالأخذملزم

كانإنيصرححتىأثارهالذيالخصمباستدعاءالإداريالقاضييقومذلكعكسرأىوإنالادعاء
إلىالإداريالقاضييدعوههنابهتمسكوإن. المحرريستبعدالأخيرةالحالةهذهوفيلاأمبهسيتمسك

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 871المادة - 1
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يتعدىلاأجلخلالوذلكبالسالإداريةالغرفةضبطأمانةأمامعنهمطابقةنسخةأوالمحررأصلإيداع
1المحرر،يستبعدذلكمخالفةحالةوفيأيام8

عنصادربقرارالتزويردعوىفيالفصلحينإلىالأصليةالدعوىفيفصلإرجاءالإداريالقاضيوعلى
جزئياأوكلياشطبهأوالمحررإتلافأوبإزالةإماأمرالتزويربثبوتقضىإنوالذيالإداريةالغرفةرئيس
.بتعديلهوإما

،2المزورالمحررهامشعلىالمنطوقويسجل

نفسعليهوتطبقالدعوىلرفعالمقررةللقواعدطبقاالدعوىترفعهنابالتزوير،الأضليالادعاءحالةفي
.3ربالتزويالفرعيالادعاءإجراءات

: حالة الطعن بالتزوير أمام مجلس الدولة -1

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الخاصة بالتحقيق أمام مجلس الدولة 915بالعودة إلى نص المادة 
كم الإدارية و به فنفس الأحكام و و المتعلقة بالتحقيق أمام المحا873إلى 838نجدها تحيلنا إلى المواد من 

.سابقا فيما يخص الطعن بالتزوير أمام االس القضائية هي المطبقة أمام مجلس الدولة الإجراءات المذكورة

يعدوهذاللتزويرالأصليةبالدعوىيسمىماوالإداريةالمدنيةالإجراءاتقانوناستحدث:ملاحظة
امــأميـــالقضائالاجتهادوحتىالجزائريالتشريعيعرفهلمجديداحكما

رفـــــــعلـــــبدنيـمـالاءـــــضـــقـــال
فرعيوكطلبأصليكطلبالجزائرياءـــــضـــــقــــالامــــــــأم

.الإداريالقضاءأمامالجديدالقانونفيبهوالمدنيالقضاءأمام

بأنالقوليمكنأنهغيرالنوعي،الاختصاصمعالمبدأحيثمنتعارضاسيخلقذلكبأنالبعضيقولوقد
أقولوخاصةالنظامينلكلاالايجابيللدورإعمالايعدالإداريالقضاءاختصاصمنالتزويردعوىجعل
فقطوإنماالعقابتوقيعليسهناالإداريالقاضيدورأنإذدراستنا،محوربإعتبارهالإداريالقضاءأمام

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 181- 180المادتين - 1
.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 185إلى 182المواد من - 2
.نية و الإدارية من قانون الإجراءات المد188إلى 186المواد من - 3
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الشخصمتابعةفيبحقهاالعامةالنيابةاحتفاظمعفيهالمطعونالمحررإبعادثمومنالتزويروإثباتمعاينة
.ملائماذلكوجدتإنللجرمالمرتكب

: مضاهاة الخطوط -2

من 174إلى 164من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي أحالتنا إلى المواد 862نصت عليها المادة 
.نفس القانون و المطبقة في المسائل المدنية 

، و 1إن دعوى مضاهاة الخطوط هي الدعوى الرامية إلى إثبات أو نفي صحة أو التوقيع على المحرر العرفي 
به فدعوى مضاهاة الخطوط تتعلق فقط بالمحررات العرفية و لا تقبل في العقود الرسمية و المستحدث في قانون 

عد إجازا قاصرة على اعتبارها أن دعوى مضاهاة الخطوط لم ت09- 08الإجراءات المدنية و الإدارية 
ة بإجراء مضاهاة عارضا للخصومة ، و إنما أصبح بالإمكان رفع دعوى أصلية بشأا ، و عليه فالمطالب

: الخطوط تكون إما

بموجب طلب فرعي بمناسبة نزاع مطروح أمام القضاء ، و هنا يختص رئيس الغرفة الإدارية الناظر في 
.لمطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بتحرر عرفي الدعوى الأصلية بالفصل في ا

الغرفة الإدارية ، غير أن المشرع لم يحدد زمنا لتقديم الطلب بتقديم دعوى مضاهاة خطوط أصلية أمام رئيس 
المتضمن إجراء مضاهاة الخطوط ، و عليه يمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى متى رأى القاضي 

2.لمطالب به منتج في الفصل في النزاع بأن الإجراء ا

أو التوقيع المنسوب إن القاضي غير ملزم بالاستجابة لطلب مضاهاة الخطوط ، فإذا أنكر أحد الخصوم الخط 
، يجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إن رأى أن 3إليه أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقيع الغير 

أما إن رأى رئيس الغرفة الإدارية خلاف ذلك فهو يقوم . هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع 
: بــ 

.التأشير على الوثيقة محل النزاع - 

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 164المادة - 1
.145بربارة عبد الرحمن ، مرجع سابق ،  ص - 2
.145بربارة عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص -3
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.يأمر بإيداع أصل الوثيقة محل النزاع بأمانة ضبط الغرفة الإدارية - 

ها بإجراء مضاهاة الخطوط اعتمادا على المستندات أو على شهادة الشهود و عند الاقتضاء يأمر بعد- 
.بواسطة خبير 

يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباا المكتوبة ، كما يمكن للقاضي أن يأمر بالحضور - 
.الشخصي للخصوم و سماعهم 

: يتم إجراء مضاهاة الخطوط استنادا على عناصر المقارنة التي توجد بحوزة القاضي - 

.التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية - 

.الخطوط و التوقيعات التي سيق الاعتراف ا - 

.الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره - 

.ائق و يقوم القاضي بالتأشير على هذه الوث

كما يجوز للقاضي أن يأمر و لو من تلقاء نفسه و تحت طائلة الغرامة التهديدية بإحضار الأصل أو نسخة 
.بحوزة الغير إذا كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فيه مفيدة التي من الوثائق 

ي باتخاذ التدابير تودع الوثائق التي يسلمها الغير بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل ، ثم يأمر القاض
.اللازمة التي من شأا المحافظة على هذه الوثائق و الإطلاع عليها أو إرجاعها 

كما تعرض على القاضي إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط لا سيما المتعلقة بتحديد الوثائق المعتمدة في 
.ار فيما بعد لقرعلى الملف على أن يضمنه اعملية المقارنة ، و يفصل في ذلك بمجرد التأشير

: أما فيما يخص النتائج المرتبة على مباشرة المضاهاة فهي كالتالي 

بذلك حتى يكون حجة على المقر إذا اعترف المدعى عليه بكتابة المحرر ، أعطى القاضي للمدعي أشهادا- 
.به
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يعد ذلك إقرارا منه عليه المبلغ شخصيا في حالة الادعاء الأصلي بمضاهاة الخطوط ،إن لم يحضر المدعى - 
1.بما تضمنه المحرر المنازع فيه 

إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من الخصم الذي أنكره ، يحكم 
.كما يمكن المطالبة بالتعويضات المدنية . ألف دج 50دج إلى 5000على هذا الأخير بغرامة من 

الخبرة : الفرع الثاني 

عد الخبرة نوع من المعاينة الفنية تتم بواسطة أشخاص تتوافر لديهم الكفاءة في النواحي الفنية التي لا تتوافر ت
و سنحاول هنا التطرق للخبرة بصفة  عامة كوسيلة للتحقيق يمكن تقديرها في جميع . 2لدى القضاة 

.المنازعات الإدارية 

الخبرة كوسيلة من 2008فيفري 23المؤرخ في 09- 08لقد نظم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
و التي بالرجوع إليها نجدها 858وسائل الإثبات و التحقيق في المادة الإدارية و ذلك بالنص عليها بالمادة 

فنجد المشرع . أمام القضاء المدني و المطبقة على الخبرة كوسيلة تحقيق145إلى 125تحيلنا إلى المواد من 
من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، إذ عرفها من خلال الهدف المرجو من 125الخبرة بالمادة عرف 

وراء الأخذ ا و هو توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي ، ثم تطرق لكيفية تعيين الخبراء من 
و 132ون الإجراءات المدنية و الإدارية ثم لاستبدال ورد الخبراء في المادتين من قان131إلى 126المواد 
.143ثم تحديد أتعاب الخبير بالمادة 142إلى 134يفية تنفيذ الخبرة كثم ل133

: و سنتعرض لكل هذا كالتالي . 145و 144و أخيرا الحكم المعلق بالخبرة بالمادتين 

: تعيين الخبير -1

تعيين الخبير إما تلقائيا من طرف القاضي أو بناء على طلب من أحد الخصوم مع إمكانية تعيين عدد من يتم 
الخبراء من نفس التخصص ، أو من تخصصات مختلفة سواء كانوا مقيدين في قائمة الخبراء أو غير المقيدين ، 

.و ما بعدها 149بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 1
.403حسين قاسم ، المرجع السابق ، ص محمد- 2
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ي المعين في الحكم الآمر بالخبرة ، و شريطة أن يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء اليمين أمام القاض
.تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حالة النزاعات التي تتطلب معرفة فنية 131و لقد عالجت المادة 
الة يجوز لرئيس الغرفة في هذه الح. متصلة ببعض التخصصات التي لا تتضمن قائمة الخبراء ، أسماء بالمعنيين 

.الإدارية الاستعانة بخبير حتى و إن لم يكن محلفا مع توجيه اليمين له قبل تنفيذ مهمته 

و إعداد تقرير واحد ، أما إن اختلفت . أعمال الخبرة مع إنجازو في حالة تعدد الخبراء المعنيين ، يقع عليهم 
1.آرائهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه 

من وجوب من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، فقد استحدثت إلزاما على القاضي يتض128المادة أما 
ها أمران ، مراقبة جدية للأسباب ئاحتواء الحكم الآمر بإجراء الخبرة ، مجموعة بيانات أساسية يتحقق من ورا

2.اء المؤدية للجوء إلى الخبرة و تفادي التعسف في اللجوء إلى تعيين الخبر

على رئيس الغرفة الإدارية الآمر بالخبرة أن يحدد مبلغ التسبيق الذي يكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ 
بالإضافة إلى تعيينه للخصم الذي يتعين عليه إيداع مبلغ التسبيق. النهائي المحتمل لأتعاب و مصاريف الخبير 

و يمكن لهذا الأخير أن يمدد بطلب من الخصم . لدى أمانة الضبط الغرفة الإدارية في الأجل الذي يحدده 
.المعني به 

: استبدال الخبير -2

: يكون إما 

لسبب متصل بالمهمة كرفضه إنجاز المهمة المسندة إليه ، أو تعذر عليه ذلك ، أو في حالة قبوله المهمة *
.يقم ا المسندة إليه و لم 

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 127المادة - 1
.133بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 2
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أيام من تاريخ 8لسبب رد الخبير هنا على طالبه تقديم عريضة لرئيس الغرفة الإدارية الآمر بالخبرة خلال * 
و يطلب الخصم إما . و يجب أن تتضمن العريضة أسباب الرد و يفصل فيه دون تأخير . تبليغه بقرار التعيين 

 :

.الدرجة الرابعة إثبات القرابة المباشرة أو غير المباشرة لغاية* 

.وجود مصلحة شخصية أو أي سبب جدي آخر * 

: تنفيذ الخبرة –3

يقوم الخبير بإخطار الخصوم بيوم . يمكن للخبير الاستعانة بمترجم معتمد ، و عليه أن يرجع للقاضي في ذلك 
اء ، هناك في بعض الحالات أين استثن. إجراء الخبرة ، و ذلك عن طريق محضر قضائي و ساعة و مكان 

على السر الطبي كمثلا الخبرة الطبية و ذلك محافظة يستحيل حضور الخصوم ، و ذلك بسبب طبيعة الخبرة 
.

. كما يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير 

لعناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية أن يتخذ جميع يمكن لرئيس الغرفة الإدارية إن رأى أن ا
الإجراءات اللازمة كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق أو بحضور الخبير أمامه ، ليتلقى 

.منه الإيضاحات و المعلومات الضرورية 

: القرار المتعلق بالخبرة -4

و لا يجوز . القاضي غير ملزم برأي الخبير فقط عليه تسبيب قراره عن أسباب استبعاده لنتائج الخبرة 
.استئناف القرار الآمر بالخبرة أمام مجلس الدولة إلا مع القرار الفاصل في موضوع النزاع 

قرائن لا: الفرع الثالث 

أو استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء ،1القرينة هي استنباط القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم 
و تعد القرائن من . قرائن قضائية و قرائن قانونية : و تنقسم القرائن إلى نوعين . على الغالب من الأحوال 

.307أنور العمروسي ، أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية ، دار الطباعة الراقية ، الطبعة السابعة ، ص - 1
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أهم أدلة الإثبات التي يلجأ إليها القاضي الإداري و الأصل أا تقبل إثبات العكس و ذلك لحرية القاضي في 
لك إذا نص القانون صراحة إلا أنه و مع ذلك تكون القرائن غير قابلة لإثبات العكس و ذتقدير الدليل ،

1.على ذلك

: من القانون المدني الجزائري على نوعين من القرائن 340إلى 337و قد نصت المواد من 

: القرائن القانونية -1

. و هي تغني عن وسائل الإثبات و ترفع عبأها عن كاهل المدعي فالقرينة القانونية هي إعفاء من الإثبات ،
و تنقسم القرائن . و هذه القرائن يقوم المشرع بترتيب الحكم المستخلص بنفسه و لا يتركه إلى القاضي 

و منها ما هو مدني يمكن للقاضي . القانونية إلى قسمين ، منها ما هو إداري يتعلق بالقانون الإداري 
.بيقه الإداري تط

و من أمثلتها قرينة القرار الإداري الضمني و تتمثل في القرار الإداري الضمني بالرفض :القرائن الإدارية -أ
يعد " .... من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 830استنباطا من سكوا لمدة معينة كما نصت المادة 

... " شهرين بمثابة قرار بالرفض سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال 

المتضمن رخصة البناء قرينة قانونية 26/09/1975المؤرخ في 67/75من أمر رقم 7كما نصت المادة 
يوم من تاريخ إيداع الملف 45تتمثل في أن سكوت الإدارة عن طلب الحصول على رخصة البناء لمدة 

.ضمنية للبناء و تعد بمثابة رخصة . يعتبر قرينة على قبول الطلب 

و . من القانون المدني 338و هي قرينة حجية الشيء المقضي فيه طبقا لنص المادة :القرائن المدنية -ب
حكمة هذه القاعدة هي الحيلولة دون استمرار الخصومة و تأييدها و إحاطة القضاء ا من الثقة و الاحترام 

: ي فيه و يشترط في الأحكام التي تحوز حجية الشيء المقض. 

.أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية مختصة *

.أن يكون الحكم قطعيا * 

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 830المادة - 1
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و . نصت على الشرط التي يجب توفرها في الدفع بحجية الشيء المقضي فيه نيمن القانون المد338و المادة 
: هي ثلاثة شروط 

.وحدة الخصوم - 

.وحدة المحل - 

.وحدة السبب - 

و . و المشرع المدني قد نص على أن المحكمة لا تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة حجية الشيء المقضي منه 
.1بالتالي فإن حجية الشيء المقضي فيه لا تتعلق بالنظام العام 

ام و بخلاف المنازعات الإدارية التي تعتبر فيها القرار القضائي الإداري الحائز لقوة الشيء المقضي فيه من النظ
و يجب على القاضي إثارة تلك القرينة من تلقاء نفسه ، و هذا ما أكده قرار . العام تطبيقا لمبدأ المشروعية 

2.ضد وزير الداخلية ) ل.ع(في قضية 23/11/1985الغرفة الإدارية بالس الأعلى بتاريخ 

: و من القرائن المدنية المنصوص عليها في القانون 

مطبقة على مسؤولية الإدارة عن العاملين ا ، و كذا قرينة و هي. المتبوع من أعمال التابع قرينة مسؤولية 
من القانون المدني أن الوفاء بقسط من الأجرة يعتبر قرينة على 499الخطأ في الحراسة ، كما نصت المادة 

.الوفاء بالأقساط السابقة 

من القانون مدني على أنه يجوز نقض هذه 337ا للمادة إلى قرائن بسيطة طبقو القرائن القانونية تنقسم 
.القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك 

من 61فالأصل أنه في القرائن القضائية تكون بسيطة قابلة للإثبات العكسي ، مثل ما نصت عليه المادة 
، هو قرينة على العلم ، و كذلك ما نصت القانون المدني ، من وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه

" .كل التزام يفترض له سببا مشروعا إلى أن يثبت العكس " من القانون المدني 98عليه المادة 

.المتضمن القانون المدني 2007ماي 13المؤرخ في 07/05من القانون رقم 499المادة - 1
.و ما بعدها 194، ص 1989الة القضائية ، العدد الثاني لسنة - 2
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في حين أن القرائن القانونية القاطعة ، لا يمكن إثبات عكسها مثل قرينة حجية الشيء المقضي فيه كعنوان 
.للحقيقة 

:القرائن القضائية -2

هذه القرائن هي ترك أمر استنباطها إلى القاضي ، فالمشرع  تر له حرية في الاستنتاج بما له حق إن ما يميز 
.فمصدر القرينة القضائية فكر القاضي . و ظروف الدعوى التقدير المطلق من وقائع

تترك لتقدير القاضي القرائن التي لم يقررها القانون " من القانون المدني عليها بقولها 340و قد نصت المادة 
، و لا يجوز الإثبات ذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود ، إلا أنه و 

ائن القضائية ، يبقى ملزما بالتعليل و التسبيب الذي إن كان القاضي تقديره مطلقا في عملية استنباط القر
.دفعه إلى هذا الاستنتاج 

: للقرينة عنصرين 

و تسمى . يتمثل في الواقعة الثابتة التي ييختارها القاضي من وقائع و ظروف الدعوى :عنصر مادي -أ
.الواقعة المراد إثباا الإمارة أو المؤشر التي يقوم القاضي بتفسيرها و استنباط دلالتها على 

و يتجسد في عملية استنباط الواقعة المراد إثباا من الواقعة . فهو من صنع القاضي :العنصر المعنوي -ب
.الثابتة 

و اللجوء إلى القرائن القضائية بالنسبة للقاضي الإداري يؤدي إلى التخفيف من عبء الإثبات الواقع على 
أوسع تقديرا للقرائن لذا فالقاضي الإداري . وازن بين الخصم و الإدارة المدعي ، و كذلك لإعادة الت
.القضائية من القاضي العادي 

في قضية قراط عمار و من معه ضد رئيس بلدية 1999- 5-31و هذا ما أكده قرار مجلس الدولة في 
، على أن تغيب البلدية أمام مجلس الدولة بالرغم من استدعائها قرينة على أا لا تعترض على طلب أوحبابة

قضية في1999- 7- 26الدولة الصادر في جاء في قرار مجلس كذلك . المستأنفين المتمثل في تعيين خبير 
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بها القاضي الإداري بافتعال والي ولاية تلمسان ضد بن يكني حسين ، أن عدم تقديم الإدارة للوثيقة التي طل
.حجج واعية ، يعد قرينة على صحة ادعاءات المدعي 

التدابير الأخرى للتحقيق : المطلب الثاني 

في قانون 864و 863أما بالنسبة للتدابير الأخرى للتحقيق ، قسمها المشرع إلى قسمين في المواد 
.التحقيق و تسجيل عملية التحقيق الاجراءات المدنية و الإدارية على التوسيع من وسائل

التوسيع من وسائل التحقيق : لأول الفرع ا

منه أنه يجوز 863و بالضبط بالمادة لقد نص القانون الجديد ألا وهو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
إلى 858التحقيق غير تلك الواردة في المواد لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل تدابير 

و هذا يعني أن المشرع و خاصة في مادة المنازعات الإدارية وسع و لأول مرة بنص صريح لوسائل . 861
الإثبات ، إذ يتضح هنا جليا اطلاق حرية القاضي الإداري في التحقيق و إبراز بنص صريح دوره الإيجابي و 

ل التحقيق الغير المذكورة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، كالخبرة و الموسع بالقيام بجميع وسائ
و هذا يعني أن القاضي الإداري يمكنه القيام بإجراء الاستجواب ، و . الانتقال للمعاينة ، و سماع الشهود 

ة الموضوعية الذي هذا الإجراء الذي قلنا سابقا و أشرنا إليه في الفرع الثاني للمطلب الأول الخاص بالأدل
كنا قد أدرجناه في المبحث الأول الخاص بالأدلة الموضوعية الذي كنا قد أدرجناه في المبحث الأول الخاص 

قلنا إذا أن الاستجواب لم يرد في القانون الإجراءات المدنية . بالأدلة المباشرة للإثبات في المنازعات الإدارية 
و قلنا أنه يمكن للقاضي الإداري إجراء . تحقيق في المادة الإدارية و الإدارية في الباب الخاص بوسائل ال

.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 863الاستجواب بناء على نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أخذت من تقنين 863المادة –و تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة 
الس الإدارية للاستئناف الفرنسي الذي جاء بعبارة مختلف تدابير التحقيق و التي و المحاكم الإدارية و ا

.عليها أصبح يأخذ بالاستجواب 
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من قانون الإجراءات المدنية و 861إلى 858و من وسائل الإثبات أو التحقيق الغير المذكورة في المواد 
نقول بجوازها أمام القضاء الإداري و ذلك إذا ما الإدارية اليمين ، هذه الأخيرة مبدئيا و لأول وهلة قد

و رغم أن موقف القضاء الفرنسي واضح . من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 863أخذنا بالمادة 
بشأن اليمين ، إذ لا تقبل اليمين في الإثبات في المنازعات الإدارية سواء كانت حاسمة أو متممة و يتمثل 

1851- 11-29جوء إلى اليمين أمام القضاء الإداري في قرار مجلس الدولة المؤرخ في القرار الذي منع الل
و ، AVIGNONضد شركة السكك الحديدية لمرسيليا بآفينيون pelissierفي قضية بليسيي 

و ما بعدها من القانون المدني إلا 1358ه لا يمكن أن تطبق المواد ــأنــى بـــذي قضــال
المطروحة أمام المحاكم العادية ، و أنه لا يوجد أي نص قانوني مدد تطبيق تلك المقتضيات على على القضايا 

و على ذلك لا يمكن توجيه اليمين أمام هذه الأخيرة لأسباب تتعلق بالنظام العام . الجهات القضائية الإدارية 
.1

س الجزائر التي لم تحدد موقفها إذ لا موقف صريح من القضاء الفرنسي في عدم قبول اليمين على عكو هذا 
.يوجد اجتهاد قضائي و لا فقه يقر أو لا ، باليمين في المنازعات الإدارية 

من قانون الإجراءات المدنية 863مما قد يجعلنا لإقرار الأخذ باليمين في المنازعات الإدارية التمسك بالمادة 
.المنازعات الإدارية و الإدارية التي فتحت اال أمام الإثبات في 

غير أن الدكتور حسين بن الشيخ آث ملويا يقول بعدم جواز اليمين سواء كانت حاسمة أو متممة ، إذ 
أوجب بأن تكون الواقعة المنصبة عليها اليمين يقول بعدم جواز توجيه اليمين إلى الإدارة لكون القانون 

لممثل الإدارة ، لا علاقة لها بشخص هذا الأخير و متعلقة بشخص من وجهه إليه ، ذلك أن اليمين الموجهة 
.لا يمكن له أن يحلف قسما يورط فيه الإدارة برمتها ، أو يقحم فيها كل الهيئة التي ينتمي إليها 

النزاع ، و لا يملك الإدارة أضيف إلى ذلك أنه لا يمكن توجيه اليمين إلا ممن يملك التصرف في الحق محل
2.ذلك

تسجيل عمليات التحقيق : الفرع الثاني

1  - Auby et Drago – traité de contenteux administratif/ Tome II ( C.G.D ) paris 1962 – p 309 .
.  207ملويا ، المرجع السابق ، ص آثحسين بن الشيخ - 2
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على أنه يجوز لتشكيلة الحكم أن تقرر إجراء تسجيل 864أتى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 
و هذا الحكم استحدثه المشرع . التحقيق المأمور اصوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل جزء من تدابير 

الجزائري ، لكن المذهل أنه خصه فقط في إجراءات التحقيق الإدارية بحيث لم ينص عليه في الباب الخاص 
التدابير يعد من 864بإجراءات التحقيق في المادة المدنية ، لذلك يمكن القول بأن هذا الحكم الوارد بالمادة 

.الخاصة بالقضاء الإداري

ن قراءة الإجراءات المدنية و الإدارية أن عملية التسجيل الصوتي أو السمعي أو السمعي بصري يفهم م
يمكن أن . إذ بمفهوم ىهذه المادة عندما يأمر القاضي الإداري بإجراء خبرة تكون مثلا عند إجراء خبرة 

ذلك واضع قد يكون يقرر تسجيل هذه الخبرة بجميع مراحلها أو لجزء منها ، بالتقاط صور للأماكن و الم
التسجيل متعلقا بسماع الشهود مثلا في نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو افثبات حالة الأماكن أو قد يكون 

يمكن القول بأن هذه مجرد آراء ربما قد تكون صائبة أم غير ذلك ، إذ أن المشرع و . بسجيل أقوالهم مثلا 
راءاا و كيفية التعامل معها ، إذ أن قلنا بإمكانية تقرير إجراء بإتيانه لهذه المادة لم يبين كيفية تنظيم إج

و من أين يتم جلب معدات التسجيل فكيف يتم ذلك ؟ . تسجيل تدابير التحقيق من طرف تشكيلة الحكم 
و التصوير ؟ و من يقوم بذلك ؟ ثم ما هي الفائدة من ذلك ؟ مع العلم أن جميع تدابير التحقيق تخضع 

.ك بمحاضر تحمل لجميع إجراءاا للكتابة و ذل

غير أنه يمكن القول أنه ربما المشرع أراد أن يواكب العصرنة ، و يستحدث إجراءات خاصة في الإثبات 
تطبيقات هذه المادة في الميدان حتى يمكننا أن نجيب على الإشكالات إلا نستنظرو يبقى لنا. دة الإدارية بالما

و الغموض الذي تثيره و الذي قد دفع البعض من الدكاترة كالدكتور بربارة عبد الرحمن إلى اقتراح أن 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، الإجراءات المطبقة في قانون الإجراءات 864تطبيق بشأن المادة 

.الجزائية بشأن عمليات التسجيل و التصوير أثناء التحقيق الابتدائي 





خاتمة 

71

خاتمة 

توصلنا في هذا البحث المتواضع إلى خصوصية نظام الإثبات في المادة الإدارية و قد بينا أن الإثبات في المادة 
من خلال الأدلة المتوفرة أمامه كما أن القاضي فيما يتمتع صة فهو حر يكون القاضي قناعتهالإدارية طبيعة خا

.ببعض الصلاحيات التي ليست للقاضي في المنازعة العادية 

: و من خلال ذلك توصلنا للنتائج التالية 

إن الهدف من الإثبات في المنازعات الإدارية هو تحقيق التوازن ما بين حرية الأفراد من جهة و مصلحة - 
.جهة أخرى الجماعة من

المؤرخ في 09- 08إن المشرع الجزائري و بموجب القانون الجديد الخاص بالإجراءات المدنية و الإدارية رقم - 
كرس جليا مبدء ازدواجية القضاء عندما خص القانون الجديد بأحكام و إجراءات خاصة 2008فيفري 23

عة أمام القضاء الإداري ، إذ نجد و في مجال وسائل بالقضاء المدني و أفرد كتابا كاملا بأحكام و إجراءات متب
و رغم أن المشرع و في وسائل . التحقيق نص في كلا الموضوعين المدني و الإداري عليها و عن إجراءاا 

لب الأحيان على الإحالة إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجانب المدني ق في المادة الإدارية اعتمد في أغالتحقي
مبدأرأينا لا يؤثر على مبدأ الازدواجية و إنما هو على حسب رأينا يشكل تكاملا و تواصلا يقتضيه و هذا في
و ذلك نظرا للهوة الموجودة بين . دارية وده بفعالية في مجال المنازعات الإو هذا الأخير يتطلب وج. العدالة 

رة نفس الإجراءات المطبقة على الشخص العادي طرفي النزاع و الكفة الغير المتوازنة بينهما حتى تطبق على الإدا
.و ذلك للحد من امتيازات الإدارة 

للقاضي الإداري حرية أكبر في التحري و الفحص ، إذ ليس ملزما كالقاضي المدني باحترام القوة التدريجية - 
سبب في ذلك فللقاضي مساعدة الخصم الضعيف و هو الفرد في الإثبات ، و ال. بين مختلف وسائل الإثبات 

يتمثل في أن هذا الموقف ينتج عن مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية و القضائية ، كما يلجأ القاضي عادة إلى 
.افتراض الخطأ في مواجه الإدارة و على الإدارة آنذاك الإتيان بإثبات العكس 

للقاضي دور إيجابي و فعال في تسيير وسائل الإثبات إذ يحدد للأطراف آجال تقديم أدلتهم تحت طائلة عدم - 
قبولها ، على عكس القاضي المدني أين يكون الأطراف غير ملزمين بأجل لتقديم أدلتهم ، كذلك فإن قانون 

863الإداري عندما نص في المادة الإجراءات المدنية و الإدارية نص صراحة على فتح مجال التحقيق للقاضي
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و هذا كله يدل على رغبة المشرع في تشجيع الدور الإيجابي . على إمكانية الأخذ بتدابير التحقيق الأخرى 
و . الفرد العادي أما سلطة الإدارة إنصافو هذا يدل مرة أخرى على حرص المشرع على . للقاضي الإداري 

ل التحقيق في المادة الإدارية ظهر بمظهر المدافع عن مركز و وضعية الفرد به يمكن القول أن المشرع و في مجا
.العادي عندما خفف من عبء الإثبات على المدعي 
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قائمة المراجع 

: القرآن و السنة 

.عن وراية ورش لقراءة نافع 04سورة النور الآية -01

.صحيح مسلم بشرح النووي، ) البيهقي رواه ( حديث شريف عن صحيح مسلم -02

باللغة العربية : أولا *

العمروسي ، أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية ، دار الطباعة الراقية ، الطبعة أنور -01
.

.، منشور بغداد 2009بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، طبعة أولى -02

.1982طبعة نادي القضاة لسنة عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في الإثبات المدني ، الجزء الثاني ، -03

عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، المصادر ، الإثبات ، الجزء الثاني ، منشأة -04
.2004المعارف ، الإسكندرية ، 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري ، نشأة المعارف ،-05
.2001الإسكندرية ، سنة 

الإثبات المباشر ، الإثبات غير المباشر ، ( عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الإثبات أمام القضاء الإداري -06
.2008، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 1، ط) دور القاضي في الإثبات 

بات في الدعاوى الإدارية ، منشأة المعرف ، طبعة عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، إجراءات التقاضي و الإث-07
2008.

محمد حسن قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية ، منشورات حلب الحقوقية ، طبعة -08
2009.
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، 05، طبعة 12، ج ) أحوال الإثبات و اجرائته( سليمان مرقس ، الواقي في شرح القانون المدني -09
.1998دار الكتب القانونية ، مصر 

، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 1سمير عبد السيد تناغو ، أحكام الالتزام و الإثبات ، ط -10
2009 .

، دار هومة ، الجزائر ، 6لحسين بن شيخ آث ملويا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية ، ط -11
2009.

طبقا ( نبيل صقر ، نزيهة مكازي ، الوسيط في القواعد الإجرائية و الموضوعية للإثبات في المواد المدنية -12
.2009، دار الهدى ، الجزائر ، ) لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و أحدث تعديلات القانون المدني 

، كلية 06، مجلة المفكر العدد >> الجزائية عبء الإثبات في المواد انية و << هدى زوزو ، -13
.2010الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ديسمبر ، 

: الرسائل و المذكرات 

، تخصص قانون ) رسالة دكتوراه في الحقوق ( ، سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات موسى قروف-01
.2013/2014أعمال ، كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

مذكرة مقدمة لنيل ( ، -دراسة مقارنة –عثمانية سيفي ، الإثبات في المواد الإدارية و دور القاضي فيه -02
، تخصص قانون عام معمق ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، ) الحقوق شهادة الماجستير في

2013/2014.

مذكرة مقدمة لنيل ( وهيبة بلباقي ، الإثبات في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، -03
2009/2010بو بكر بلقايد ، تلمسان ، ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق ، جامعة أ) شهادة الماجستير 

.

:النصوص القانونية 

.المتعلقة بالمحاكم الإدارية 1998مايو 30المؤرخ في 98/02القانون رقم - 1
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ت المدنية و الإدارية المتضمن قانون الإجراءا2008فيفري 25: المؤرخ في 08/09القانون رقم - 2
.الجزائري 

.المتضمن رخصة البناء 26/09/1975المؤرخ في 67/75الأمر –3

، المتضمن القانون المدني ، المعدل بالقانون رقم 1975نوفمبر 26:المؤرخ في 75/58الأمر رقم - 4
المتضمن القانون المدني ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 2007مايو 13: المؤرخ في 07/05
.2007لسنة 31

: القرارات القضائية 

قضية معوش عيسى ضد والي ولاية الجزائر و ، 1991جانفي 27قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في - 1
.من معه إقرار غير منشور 

غير ( ، قضية رئيس بلدية آيت عيسى ميمون ضد أوديعي أحمد 1992- 06- 28قرار مجلس الدولة في - 2
) .منشور 

ضد بلدية العلمة الة) ب ر ، و م ( قضية 1993- 07- 25قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في - 3
.1994القضائية العدد الثاني لعام 

قضية بن جيلالي عقار و من معه و بين والي ولاية 13/01/1991قرار المحكمة العليا للغرفة الإدارية في - 4
.1995تيزي وزو و من معه ، تطبيقات قضائية في المادة العقارية ، مديرية الشؤون المدنية 

ضد رئيس الس الشعبي ) ح أ ( قضية ورثة 1997- 01- 19ة في قرار المحكمة العليا للغرفة الإداري- 5
.1997البلدي لعين العصافير ولاية باتنة و من معه ، مجلة القضائية ، العدد الثاني 

.1998ضد البلدية بونورة القضائية ، العدد الأول ( ) القضية 27/04/1998قرار الغرفة الإدارية في - 6

، قضية السيد عبد العزيز ضد رئيس المندوبية التنفيذية بلدية قايس 31/05/1999قرار مجلس الدولة في - 7
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: الات القضائية 

.1989الة القضائية العدد الثاني لسنة - 1

.1994الة القضائية العدد الثالث لسنة - 2

، كلية الحقوق 02، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد >>الإثبات في المادة الإدارية << محمد محدة ، -03
.2005و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، نوفمبر ، بسكرة ، 

مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة ، و << آمنة سلطاني ، فريدة مزياني ، -04
، كلية الحقوق 07، مجلة المفكر ، العدد >> ية و الإدارية الاستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدن

.2011و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، نوفمبر ، 
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01-Auby et Drago – traité de contenteux administratif/ Tome II ( C.G.D ) paris
1962

02-Audré De Laubadère . Traité de droit administratif t1 , 8 edition paris ,
libraire génerale de droit et de jurisprudence 1980

03-charles debbash et Jean claude Ricci , Contenieux administratif ,
précis dallez 7 edition 1999 .

04-Leclercq ( C.C) J.P. Iuksszewicz . Travaux dirigés de droit administratif 1996

05-M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts
de la jurisprudence administrative, Dalloz, 17e éd, 2009

06-pactet pierre , essai d'une théorie de la pruve devant la juridiction
administrative , thèse pour le doctorat en droit , edition apedone 1952 .

07-puisoye jaques , le contentieux administratif , ejus , paris 1969

08-rené chapus droit du contentieux administratif , 8 eme edition
montchrestien , paris 1999 .

09- l'aret d'assemblée du 11 mars 1955 , R.D.P 1955 p 955 voir louis de
casines .

10-conseil d'état 18-02-1998 melle peccuaud , voir matine lambard –
droit administratif .

11-Encyclopédie d'Alloz .T.IV.V preuve . N° 47
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